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  " وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِیلا" 

   الإسراءسورة  ،85:الآیة

  

  

  

  



 

  

 لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ونحمده على الحمد الله الذي هدانا

 هذه النعمة النافعة الطیبة نعمة العلم و البصیرة ، الحمد كله الله رب

  . العالمین، ولرسوله الهادي الأمین

  :أما بعد

 همن توفیق لإكمال هذ ناشكر االله عز وجل أولا وأخیرا على ما انعم علین

  : ثم أتوجه بالشكر الجزیل  المذكرة

 الإشراف على هذه المذكرة وعلى هعلى قبول" اولاد النوي مراد" الدكتور إلى

ة تذ، و الى كافة الأسافي إعداد هذا العمل ينصائحه وإرشاداته القیمة والتي ساعدتن

  . جامعة غردایةلكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بالمؤطرین و الطاقم الاداري 

  .ساعدني من قریب أو من بعیدإلى كل من 

  

  



 

  

دعواهم (نا دربا ولا تخطینا جهدا إلا بفضله والیه ینسب الفضل والكمال ز الحمد الله الذي ما اجت

بعد مسیرة دراسیة دامت سنوات ، ها أنا الیوم أقف على عتبة  ) الحمد الله رب العالمین أن

تخرجي اقطف ثمار تعبي وأرفع قبعتي بكل فخر ، فالحمد الله حبا وشكرا وامتنانا فما كنت 

لأفعل هذا لولا فضل االله فالحمد الله على البدء والحمد الله على الختام أهدي هذا النجاح لنفسي 

إلى العزیز الذي  _ ام هذه المسیرة ، دمتم لي سندا لا عمر أولا ثم إلى كل من سعى معي لإتم

حملت اسمه فخرا یردد اسمي عالیا في عنان السماء حاملة شرف لقبك وبكل اعتزاز أنا لهذا 

إلى من جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي   -حفظه االله ) والدي عبد القادر ( الرجل ابنة إلى

الشدائد بدعائها إلى الإنسانة العظیمة التي لطالما تمنیت أن تقر عینها لرؤیتي في یوم كهذا 

أمي العزیزة إلى ضلع الثابت وأمان أیامي إلى من كانت الداعمة الأولى والأبدیة ملاكي 

دعواتها تضم اسمي دائما معلمتي  الطاهر من كان وجودها یمدني بالسعي دون ملل التي ظلت

أهدیك هذا الإنجاز الذي لولاك لم یكن، ) أمي محبوبتي و ملهمتي (الأولى دكتورتي الأولى 

أهدیك مراحلي وإنجازاتي كلها فالفضل والثناء للمولى ثم لكفاحك لأجلي هنا أنا الیوم أهدیك 

 أم�ااالله اصطفاك من بین البشر  علما وشهادة تخلیتي عنها في سبیل روایتي وتعلیمي ممتنة لأن

لي ینابیع أرتوي  اإلى ضلعي الثابت وأمان أیامي ، إلى من شددت عضدي بهم فكانو  -لي 

إلى كل من _  )إخواني عبد المالك و اسماعیل(منها ، إلى حیرة أیامي وصفوتها إلى قرة عیني 

لأصحاب الشدائد إلى من  كان عونا وسندا في هذا الطریق للأصدقاء الأوفیاء ورفقاء السنین

أخیرا الشكر موصول لنفسي على الصبر والعزیمة  _أفادني بمشاعره ونصائح المخلصة 

والإصرار ، والتي كانت أهلا للمصاعب، ها أنا اختم كل ما مررت به بفخر ونجاح الحمد الله 

ویجعله  من قبل ومن بعد ، راجیة من االله تعالى أن ینفعني بما علمني وأن یعلمني ما أجهل

  .حجة لي لا علي
  

 



 

  

 إنلها و  إنامن قال  الامتنانو عصمت أمري لك كل الحمد و  أموريبسم خالقي و میسر 

كانت مستحیلة كانت  أنبها نلتها و عانقت الیوم مجدا عظیما فعلتها بعد  أتیترغم عنها  أبت

ثمرة جهدي  أهذيالحمد االله و لهذا لكني وصلت و سیة و طرقا حسرت بها الكثیر و دروبا قا

لك جهدي و شكري  أقدمیاالله  إلیك الأقدارصانع  إلىالذي لدیه القدرة على فك المستحیل  إلى

  .فالحمد االله الذي یحكم بالحق و یجزي كل نفس بما تسعى

شكل هو  بأجملمن لا ینفصل اسمه عن اسمي ذلك الرجل العظیم الذي علمني الحیاة  إلى

ي دوال(الشموع التي تنیر لي الطریق  إلى أوقاتيو سلوة  أیاميملهمي صانع قوتي صفوة 

  .غاليال

و احتضنني قلبها قبل یدیها و سهلت لي الشدائد  أقدامهاإلى التي جعل االله الجنة تحت  

ي و المظلمات سر قوت اللیاليبدعائها إلى القلب الحنون الدافئ و الشمعة التي كانت لي في 

  .حفظها االله) والدتي الحبیبة ( نجاحي و مصباح دربي إلى وهج حیاتي

حدود و أعطاني بلا بتشجیعي دائما إلى الوصول و من دعمني بلا  اإلى قرة عیني من قامو  

و  اإلى رفقاء الدرب الذین ساهمو  ) عائشة ،آمال، نریمان، رزیقة، اسماء، نوال، العید( مقابل 

  ).أحمدرزیقة ، (خطوة و انتهاء بآخر خطوة  أوللمسات النجاح بداء من  اوضعو و  اأبدعو 

  

  



 

 قائمة المختصرات

  الرمز  الاسم المختصر 

  ص  صفحة

  ص ص  صفحات متتالیة

  ج  جزء

  ط  طبعة

  ف  فصل

  ج.إ.ق  قانون الإجراءات الجزائیة

  ع.ق  قانون العقوبات



 

  

  

  

  

 مقدمة



 مقدمة

 

  أ
 

إن التطور الذي تشهده الجریمة في الوقت الراهن، یستلزم أن یقابله من جهة أخرى، 

تطور الوسائل التي یسخرها العلم في سبیل تسهیل عملیة الإثبات الجنائي، بهدف الحد من 

لذي أصبح واستقرار المجتمع، واكتشافها و معرفة مرتكبیها، هذا العلم االجریمة التي تهدد أمن 

ا مهما فیه لمواكبة التطور الرهیب للجریمة و أسالیبها، جعل هذا وعنصر  صفة لازمة للدلیل،

كفایتها في عملیة الإثبات  النوع المستحدث من الأدلة الجنائیة، محل أخذ ورد بشأن مدى

ل الدلیل الكامل، لتكوین عقیدة و اقتناع القاضي بشأن القضایا التي الجنائي، واعتبارها من قبی

  .ینظرها، أم أنها كباقي الأدلة المعروفة، تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

طور المتسارع للحضارة وتعقیداتها، تراجعت القیم الأخلاقیة، والأدبیة، وحتـى الدینیـة مع التو 

حقیقیـة، ممـا أفسـح المجـال الرحـب للحقـائق العلمیــة، وتعـاظم دور وفقـدت الشـهادة قیمتهـا ال

الأدلـّة العلمیة في الإثبات الجنائي وزاد من هذا الـدور التقـدم العلمـي فـي مجـالات العلـوم 

  .المختلفـةً  سـواء الكیمیائیة، أو الفیزیائیة، أو الوسائل التكنولوجیة الردیفة لها

 هذه الوسائل في الحقیقة نجد أنها من جانب تشكل خطورة كبیرة على حقوقا إلى نوإذا نظر 

 الإنسان سواء في سلامته النفسیة وحرمة حیاته الخاصة ومن جانب آخر تساهم في الحصول

  .على أدلة بهدف الحصول على الحقیقة

العلمي إن أهمیة الموضوع كبیرة كونه یتطرق و یوضح الدور الإیجابي الفعال والهام للدلیل 

في مجال التحقیقات الجنائیة من خلال استعانة هذه الأخیرة بمختلف العلوم و التقنیات و 

 لى المجرم الذي یعمل كل ما بوسعهالوسائل الجدیدة في منهجیة عملها و ذلك للتصدي إ

باستعمال احدث الوسائل و التقنیات في ارتكاب جریمته،  للتفوق على جهاز العدالة و المحقیقین

تى یبقي نفسه مجهولا من خلال اتخاذه كافة الاحتیاطات اللازمة في مسرح الجریمة فلا وح

العلمیة تؤدي إلى  الأدلةیترك أي اثر یدل علیه، كذلك تكمن أهمیة هذا الموضوع أیضا في أن 

نتائج تكون حاسمة في الدعوى في اغلب الأحیان، كما تظهر أهمیته في حاجة القاضي 

كما أنها تساعده في تحقیق العدالة وتحسین نوعیة  لمي في حیاته العملیة،الجنائي لدلیل الع



 مقدمة

 

  ب
 

العلمیة الغایة منها هو مصلحة  الأدلةالتحقیق على ما كانت علیه الأدلة التقلیدیة وان هذه 

  .العامة للمجتمع وحمایته من الجریمة

الرغبة الذاتیة للبحث في  یكمن في موضوع الدراسة اختیارأسباب وإما فیما یتعلق ب      

كونها علم جدید ومتطور كما شدني إلیه معرفة مدى فائدة  الحدیث الجنائيموضوعات القانون 

مدى مشروعیة  الرغبة في البحث في الموضوعیةومن الناحیة ، هذه الأدلة العلمیة المتطورة

  .وحجیة هذه الوسائل ودورها في الإثبات الجنائي 

  :إلى حیث تهدف هذه الدراسة

مشروعیة الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثة في القانون الجنائي مدى توضیح  -

 .وكذا مدى حجیتها الجزائري

إبراز القیمة العلمیة والقانونیة لهذه الوسائل، ومدى فاعلیتها ودقة نتائجها في مجال  -

وتحقیق العدالة التي الإثبات الجنائي، كما تبین دورها الفعال في الوصول إلى الحقیقة 

 .ینشدها الجمیع

  .معرفة مدى فائدة هذه الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي -

  :ومن خلال بحثنا عن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع نجد منها

أدلة الإثبات العلمیة في المواد الجنائیة، حراث فتیحة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  -

القانون الجنائي، جامعة : الحقوق، تخصص: دة ماستر أكادیمي في مسارنیل شها

 .م2014-2013غردایة، 

الوسائل العلمیة الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر  -

في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

 .م2009- 2008



 مقدمة

 

  ت
 

مذكرة مكملة من الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري، عباسي خولة،  -

، جامعة محمد خیضر تخصص قانون جنائي الماستر في الحقوق شهادةمقتضیات نیل 

 .م2014- 2013بسكرة، 

نهایة مذكرة ، براح فریدة حفیظة، دراسة مقارنة الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثة -

، القانون جنائي والعلوم الجنائیة: الحقوق التخصص: شعبة، الدراسة لنیل شهادة الماستر

  .2021-2020جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

من  بحثنا تم مواجهتنا ببعض الصعوبات والعراقیل أعاقتنا في سیر البحث، أثناءكما أنه 

بینها ندرة المراجع والنصوص القانونیة الواضحة التي تنص عن الوسائل العلمیة الحدیثة في 

  .مجال الإثبات الجنائي

  : أما بالنسبة للإشكالیة التي یطرحها هذا الموضوع فتتمثل كما یلي

العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي؟ وما مدى مشروعیتها في القانون  الأدلةما هو دور  - 

  الجزائري؟

  :ومنه یمكننا طرح التساؤلات الفرعیة والتي هي كما یلي

 ما المقصود بالأدلة العلمیة الحدیثة؟  - 

 ما المقصود بالإثبات الجنائي؟ - 

 فیما تتمثل أنواع الأدلة العلمیة الحدیثة؟ - 

 ؟قاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلميسلطة الفي ماذا تتمثل  - 

لأنهما یعتبران بمثابة المنهجیین  التحلیلي و المنهج الوصفيحیث وجب علینا الاعتماد على 

ى عتماد علیه لتقریر مدلابغیة وصول لمعیار یمكن ا المثالیین لمثل هذه الدراسات القانونیة

 .اعتماد هذه الأدلة في الإثبات الجنائي إمكانیة ىمدو في مجال الإثبات  احجیته

  .الاعتماد على هذه الوسائل



 مقدمة

 

  ث
 

في بحثنا، فقد قسمنا  والتساؤلات الفرعیة من أجل الإجابة عن الإشكالیة المطروحةو 

حیث تناولنا في  للإثبات الجنائيخطة الدراسة إلى فصلین، الأول بعنوان الإطار المفاهیمي 

الدلیل  إلى مفهومثم تطرقنا في المبحث الثاني  الجنائي، إلى مفهوم الإثباتالمبحث الأول 

  .العلمي

وتناولنا  الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيأما الفصل الثاني فقد كان بعنوان 

 الأدلة حجیةوالمبحث الثاني  دور الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيفي مبحثه الأول 

  .مشروعیتها مدى و الجنائي اتللإثب الحدیثة العلمیة

  .وختمنا هذه الدراسة بعرض النتائج التي خلصنا إلیها



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل أ�ول

 الإطار المفاهيمي للإثبات الجنائي
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  :تمهید

هذا نتیجة التقدم العلمي الهائل،  رم في عصرنالمجلجریمة و ابا حدث إن التطور الذي

رم یفكر قبل الإقدام على جریمته في الأسلوب الذي یرتكب به جریمته دون أن یترك لمججعل ا

را مادیة تدل علیه، و من هذا المنطلق یجب أن تضع الشرطة و القضاء نصب أعینهم عند ثاآ

حدث الأسالیب الإجرامیة المبتكرة التي بأ الاستعانةر المادیة بمسرح الجریمة ثاالبحث عن الآ

رمین مهما بلغت من تطور مما یتطلب منهم إتباع القواعد السلیمة في سرعة لمجینتهجها ا

لدقة بال الانتقال لمسرح الجریمة والحفاظ علیه وتفتیشه و تصویره ورفعه مساحیا و الالتزام

ل مع الأثر المادي، وذلك لسرعة الكشف عن الحقیقة القضائیة، لم ینتفع والحیطة عند التعام

ر ثالعلم في ابتكار وسائل ارتكاب الجریمة فقط ، بل انتفعوا به أیضا في إخفاء آبا رمونلمجا

الجریمة في تطور مستمر فإن وإذا كانت وسائل . ا علیهمتهالجریمة والقضاء على دلیل إثبا

ا هي في تطور مستمر كذلك وذلك بخط متوازي مع خط الجریمة تهباوسائل التحقیق عنها وإث

  .تي جرمه ویبقى من دون عقابیأ رملمجلأن تقدم هذه الأخیرة من شانه أن یجعل ا

 مفهوم الإثبات الجنائيلتطرق إلى الابد  ولمعرفة دور الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي

  .الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي مفهومإلى  الثاني في مبحث أول لنتطرق في مبحث
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 ماهیة الإثبات الجنائي: المبحث الأول

إلا بشأن جریمة وقعت فعلا ونسبت هذه الجریمة إلى  لا یثور موضوع الإثبات إن

معین، ویدور الإثبات حینئذ حول تأكید وقوع الجریمة وزمان ومكان ارتكابها، وهنا  شخص

  .عبء إثبات هذه الجریمة تطرح مسألة

 وتبعا لذلك فموضوع الإثبات الجنائي موضوع شائك تتداخل فیه العدید من العناصر،

وهي صلب موضوع دراستنا  الجنائي الإثبات الأدلة العلمیة الحدیثة فيوقبل التعرض إلى 

ا المبحث إلى ثلاث مطالب حیث تم تم تقسیم هذ وقد .الإثبات الجنائي نتعرض بدایة إلى ماهیة

أنظمة الإثبات  إلى معرفة المطلب الثانيو  مفهوم الإثبات الجنائي إلى المطلب الأولتخصیص 

  .القواعد العامة للإثبات الجنائي فقد خصص معرفة المطلب الثالثأما  الجنائي

 مفهوم الإثبات الجنائي: المطلب الأول

بحث الغایة  زم بدایة تحدید معنى الإثبات وأهمیته ثملمعرفة مفهوم الإثبات الجنائي تستل

أهمیة الإثبات الجنائي  ،)الفرع الأول(الإثبات الجنائي  من الإثبات ، وذلك من خلال تعریف

  ).الفرع الثاني(

  تعریف الإثبات: الفرع الأول

  تعریف الإثبات لغة: أولا

صح : وثبت الأمر . أقام: ویقال ثبت بالمكان . ثبت، ثباتا، وثبوتا، استقر :الإثبات لغة

. أقام حجته: وأثبت الحق. سجله: أثبت الكتاب: صححه وحققه، ویقال: وثبت الأمر .وتحقق

  1.أثبته: الشيء ثبت

  
                                                           

  .93 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، باب الثاء ص1، مصر، ج مجمع اللغة العربیةالمعجم الوسیط،   1
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  تعریف الإثبات اصطلاحا: ثانیا

 كل ما یؤدي إلى: "بأنهیذهب الفقه الجنائي بصفة عامة عند تعریفه للإثبات الجنائي 

  1."وفي الدعوى الجنائیة هو ما یؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم. ظهور الحقیقة

المختصة  إقامة الدلیل لدى السلطة: "یذهب بعض الفقه الجزائري إلى تعریف الإثبات بأنه

ووفق  بالإجراءات على حقیقة واقعة ذات أهمیة قانونیة، وذلك بالطرق التي حددها القانون

  2".القواعد التي أخضعها لها

الدلیل أمام الجهات القضائیة  إقامة: "وفي نفس الإطار عرف الإثبات الجنائي أیضا بأنه

  3."للطرق التي حددها القانون المختصة بالإجراءات الجزائیة على حقیقة وقوع الجریمة طبقا

على هذا  القانون ویترتبإقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها : " كما عرف أیضا بأنه

  4".الأخیر أثار قانونیة ، وإقناع القاضي بصحة الواقعة أو نفیها

  أهمیة الإثبات الجنائي: الفرع الثاني

 ویعتبر الإثبات الجنائي ذو أهمیة بالغة في الدعوى الجنائیة ذلك أن الجریمة هي واقعة

 وتتعرف على حقیقتها، ومن ثم فقدحدثت في الماضي ولا یمكن للمحكمة أن تعاینها بنفسها 

 تعین علیها أن تستعین بوسائل تعید أمامها روایة ما قد حدث فعلا، وهذه الوسائل على النحو

 وتبعا لذلك تظهر أهمیة الإثبات الجنائي في أن القانون وان. الذي سبق ذكره هي أدلة الإثبات

تحدد كیفیة موعة من القواعد التي قد قیده بمجاعترف للقاضي بسلطة واسعة في تقدیر الدلیل ف

                                                           
  .104ص  ،2005مكتبة العلم للجمیع، بیروت، لبنان،  ،الموسوعة الجنائیة، الجزء الأول  ،جندي عبد الملك  1
الاعترافات و (، أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأول 3، ط2، جمحاضرات في الإثبات الجنائي،  مروك نصر الدین   2

  .168، ص 2013، دار هومة، الجزائر، )المحررات
  .05، ص  2021دار هومة، الجزائر،" ،الإثبات في المواد الجنائیة" ،عمر زودة  3
، أطروحة دكتوراه، جامعة الدكتور مولاي الطاهر" ،قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريطرق الإثبات في "زروقي عاسیة،   4

  .70 ص ،2018-2017سعیدة، 
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بطلان  الحصول علیه والشروط الواجب توافرها في هذا الدلیل، ومخالفة هذه القواعد یترتب علیه

بمعنى أن  وموضوع الإثبات هو حقیقة واقعیة ذات أهمیة قانونیة. الإجراءات الحكم یكون معیبا

أن عمل  تنتمي إلى الماضي باعتبار موضوع الإثبات هو الوقائع ولیس القانون، وتلك الواقعة

أي أنه  القاضي ینصب على الجریمة والمسؤولیة التي نشأت عنها وهو ما ینتمي إلى الماضي

واقعیة  لا یجوز أن یكون موضوع الإثبات التنبؤ بواقعة مستقبلیة إنما یرد الإثبات على حقیقة

  1.ذات أهمیة قانونیة

عنها  ائیة ذلك أن الجریمة تضر بالمجتمع ونظامه فتنشأوتزداد أهمیة الإثبات في المواد الجن

یحتمل  سلطة الدولة في تتبع الجاني لتوقیع العقوبة علیه تحقیقا للردع العام والخاص، ولما كان

  2.براءتهوإظهار أن یكون المتهم بریئا مما نسب فتكفل له قواعد الإثبات أیضا الدفاع عن نفسه 

جهد یبذله  ة في المحاكمة الجزائیة، فهو مرتبط على الدوام بكلكما یكتسي الإثبات أهمیة كبیر 

الجزائیة رغم  في سبیل إظهار الحقیقة، هذا الجهد الذي یظل محتفظا بأهمیة في مصیر الدعوى

 وإذا. الحقیقة التطور الحاصل في الطرق العملیة للإثبات المستخدمة في مجال الكشف عن

الحقیقة لا یمكن  رض النهائي من كل دعوى جزائیة فإن هذهكان ثابتا أن إظهار الحقیقة هو الغ

عصب الحكم  أن تظهر إلا بعد البحث عنها وثبوتها بالأدلة، والإثبات على هذا النحو هو

  3 .الجنائي ذلك أن فیه السبب الذي یؤدي إلى الإدانة أو البراءة

العدالة  الجنائي في المسائل الجنائیة بصفة عامة هو تحقیق الإثباتوتبعا لذلك فإن غایة 

البحث عنها  إلى أن الحقیقة التي یتم الإشارةوتجدر . الجنائیة ویتحقق ذلك بالكشف عن الحقیقة

                                                           
 ،1992دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ،" ،الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائیة"محمود نجیب حسني،  1

  .53 ص
 ، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر السداسي الثاني الإثبات الجنائي :مطبوعة محاضرات مقیاسثابت دنیازاد،    2

  .12ص ، 2021- 2020تبسة ، _تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة ، جامعة العربي التبسي 
  .72، ص سابقالرجع ملازروقي عاسیة،   3
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القضائیة التي  هي الحقیقة القضائیة ذلك أن غایة الإجراءات الجنائیة هو الوصول إلى الحقیقة

  1.یبنى علیها الحكم

 أنظمة الإثبات الجنائي: الثاني المطلب

هناك ثلاث أنظمة للإثبات الجنائي، تختلف فیما بینها في الأسس التي یقوم علیها كل 

  .واحد منها

  :وهذه الأنظمة هي

ونظام الإثبات الحر أو نظام الأدلة  ،)الفرع الأول( نظام الإثبات المقید أو نظام الأدلة القانونیة

  .)الفرع الثالث( وبینهما نظام وسط هو النظام المختلط) الفرع الثاني( المعنویة

  نظام الإثبات المقید: الفرع الأول

القانوني حیث یتمیز هذا النظام  الإثباتأو نظام  كذلك القانونیة الأدلةیدعى بنظام 

إمكانیة  للقاضي مسبقا، مع الإثباتالواسعة للمشرع في تحدید أدلة ووسائل  بالصلاحیات

  2.توافر دلیل معین یحكم القاضي بناء علیه وفق عقوبة مقررة هي كذلك اشتراط المشرع

إن هذا النظام لا یعرف اقتناع القاضي ویقوم مقامه اقتناع المشرع المبني على افتراض صحة 

الدلیل، وعملیة الإثبات تتم من خلال وضع المشرع لقواعد علمیة مبنیة على أسس ثابتة تحدد 

ویقتصر دور هذا الأخیر على الحرص على تطبیق القانون من حیث للقاضي طریقته اقتناعه، 

  3.توافر الدلیل و شروطه، فدور القاضي إذا مجرد عملیة حسابیة بحتة یجب علیها تطبیقها

                                                           
  .13، ص سابقالجع مر لاثابت دنیازاد،   1
ربعین دنیا ، الإثبات بالقرائن في : ،نقلا عن  06،ص 1977، في المواد الجزائیةالإثبات حمود محمود مصطفى ، م  2

  . 07 ،ص 2015المواد الجزائیة ، ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق ،الجزائر ، 
  382، مجلة الحضارة الإسلامیة، بدون سنة، ص ، أنظمة الإثبات الجنائي وخصائصهایقاش فراس  3



 الإطار المفاهیمي للإثبات الجنائي                                            الفصل الأول  

 

11 
 

ویقوم نظام الأدلة القانونیة على أساس مبدأ حمایة مصلحة المتهمین من تعسف القضاة، فقد 

القاضي بحیث لا یحكم على أحد بالعقوبة إلا بناء أعتبر كضمان لحمایة المتهم من تعسف 

  1.على أدلة حددها المشرع و بشرط إطمأن لها من حیث صحتها

كما أن هذا النظام كان سائدا في العصور الوسطى حیث كانت عقوبة الإعدام منتشرة التطبیق 

ققا لأقصى غلب الجرائم، ولذلك فإن نظام الأدلة القانونیة قد اعتبر في ذلك الوقت محأفي 

  2.الضمانات في سلامة تطبیق عقوبة الإعدام

  نظام الإثبات الحر: الفرع الثاني

لا یتقید القاضي بموجب هذا النظام بطرق محددة بل یترك له حریة الإثبات لأطراف 

القاضي كما یترك للقاضي تكوین اعتقاده من  لاقتناعالخصومة في أن یقدموا ما یرونه مناسب 

 لاأي دلیل یطرح أمامه وفي أن یقدر القیمة اقتناعیة لكل منها حتى تتكشف لوجدانه حیث 

  3.ضمیره إلاسلطان له أو علیه 

 بتنوعها إذا كان من شأنها تكوین اقتناع لدیه كما الإثباتفللقاضي أن یقبل كل وسائل 

  .المشرع لتقییم مسبق لهذه الأدلةیستبعد كل تدخل من طرف 

 في المواد المدنیة الذي الإثباتفي المواد الجنائیة في هذه الحالة عن  الإثباتویتمیز 

 یرتبط بالغالب بأعمال قانونیة بینها یرتبط في المواد الجنائیة بوقائع مادیة مادیة وبظروف

 .أیضا بقضاء الاقتناع خاصة بكل جریمة وبنفسیة الجاني، ولهذا یطلق على هذا النظام

 الحر لا یستبعد كل تدخل من طرف المشرع فهناك العدید من الإثباتومع ذلك فإن نظام 

                                                           
  .382، ص المرجع السابق، یقاش فراس  1
  .07ص، 1977، الجزء الأول، جامعة القاهرة،  في المواد الجنائیة في القانون المقارن الإثباتمحمود محمود مصطفى،   2
الحقوق القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، معهد : ، التخصصالإثبات الجنائي: محاضرات في مقیاسبن دراح علي ابراهیم،   3

  .08ص ، 2022- 2021 والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي آفلو،
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 النصوص التشریعیة أقرت العدید من القرائن القانونیة التي تقید حریة القاضي فیما یتعلق

  1.التي ینبغي استعمالها الإثباتباختیاره لوسائل 

  تلطالإثبات المخ: الفرع الثالث

نتیجة الانتقادات التي تلقاها الإثبات القانوني الذي قزم من دور القاضي و جعل منه 

عنصرا سلبیا في عملیة الإثبات ، وكذلك للانتقادات التي صاحبت تطبیق نظام الإثبات الحر 

والتخوفات من امتداد صلاحیات القاضي و احتمالیة وقوعه في الانحراف ومنه المساس بحقوق 

، تم السعي إلى محاولة مزج بین النظامین السابقین من أجل تحقیق التوازن بینهما الأشخاص 

  2.لما وجه لهما من خلال إیجاد نظام مختلط

وكذلك بناء على اقتناع المشرع وذلك بالأخذ بالأدلة القانونیة التي یحددها له هذا 

  3.الأخیر

) المقید والحر(ین النظامین وبجانب هذا النظام المختلط یمكن تصور إمكانیة التوفیق ب

دون الجمع بینهما أي الأخذ بأحد النظامین مع تطعیمه ببعض القواعد المرتبطة بالنظام الآخر 

وفي أغلب الأحیان تكون هذه الصورة معززة ومؤیدة لفكرة النظام الحر المكمل ببعض قواعد 

  .نظام الأدلة القانونیة

ة الشروط القانونیة المقیدة فیما یخص وفي ظل هذا النظام یتحرر القاضي من صرام

تقدیر الأدلة إذ یرجع دائما في تقدیر الأدلة إلى ضمیره واقتناعه الشخصي مع إضافة قواعد 

تنظم تقدیر الأدلة وهكذا فإن القاضي یجد نفسه من جهة ملزم بقبول واستبعاد أدلة معینة إذا 

                                                           
  .08ص  ،سابقالالمرجع ،  بن دراح علي ابراهیم  1
  .المرجع نفسه   2
  .385 ، صالمرجع السابقیقاش فراس،    3
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لة القانونیة التي یقبلها فإنه یحتفظ توافرت شروط معینة، ولكنه من جهة أخرى وفي نطاق الأد

  1.بكل حریة في تكوین اقتناعه الشخصي

  للإثبات الجنائي القواعد العامة: المطلب الثالث

تحكم في تحكم الإثبات الجنائي مجموعة من القواعد العامة یسمح تحدیدها وفهمها في ال

  : كما یلي انتناوله حیث تم تقسیمهم إلى أربعة قواعد الدعوى الجزائیة

  مبدأ حریة الإثبات: الفرع الأول

یجوز إثبات الجرائم بأي "في شطرها الأول على أنه  212/1من خلال ما نصت المادة 

هذا المبدأ أخذه المشرع من نظام الإثبات الجنائي الحر ، في حین  2،" طریق من طرق الإثبات

یة ینص فیها القانون على ماعدا الأحوال الشخص "في شطرها الثاني 1ف 212نصت المادة 

وهنا استثناءا المشرع قصد بالأحوال تلك الجرائم التي تطلب إثباتها أركان حددها هو  "غیر ذلك

من  341 وأورد وسائل إثباتها بالمادة 3 ع.ق 339 المادةسلفا كما هو الشأن في جریمة الزنا 

حل ) زنا  ،سیاقة في حالة سكر(هذه الجرائم  ع أن مثل.ق 60 المادةذلك القانون تطبق أحكام 

  4. فیها اقتناع المشرع محل اقتناع القاضي وبهذا المسلك یكون المشرع الجزائري

  مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي : الفرع الثاني

حل هذا المبدأ محال ممتازا في نظر المشرع الجنائي الجزائري ، وذلك ما نلمسه من 

وللقاضي أن یصدر "في شطر ها الأول والتي تنص على أنه  2ج ف.إ.ق  212نص المادة 

، حیث أخذ المشرع هذا المبدأ من النظام المختلط ، والقیود التي "حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

                                                           
  .386 ، صالمرجع السابقیقاش فراس،   1
الجزائري المعدل  ت الجزائیةاجراءقانون الإ المتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  155- 66الأمر  من 212المادة   2

  .1966جوان  10، السنة الثالثة، بتاریخ الجمعة 48والمتمم، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد 
  .والمتممالعقوبات الجزائري المعدل المتضمن قانون  1982فبرایر  14المؤرخ في  04-82ون نقاالمن  339المادة   3
  .09، ص سابقالالمرجع ،  بن دراح علي ابراهیم  4
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ترد على هذا المبدأ السابق إخراج الدلیل بالجلسة ومناقشته أمام القاضي وهذا ما نصت علیه 

ي أن یبني قراراته إلا على الأدلة المقدمة له في معرض لا یصوغ للقاض(شطر الثاني  2ف

والأدلة التي تناقش فیها أمام القاضي ( المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

اعتراف، محررات، خبرة، شهادة، "ج الجزائري .إ.ق  235 ىإل 231 المادةنص المشرع في 

  1 ."انتقال للمعاینة

  الدلیل  مشروعیة: الفرع الثالث

بمعنى وجوبیة الحصول على أدلة الإثبات بطـرق مشروعة دون مخالفة نصوص القانون 

وفي نفس الوقت دون المساس بحـقـوق الدفاع، ویطبق نفس الأمر على الشهـود، كما لا یجـوز 

  2.استعمال وسائل تم الحـصول علیها قـصـار إلا إذا نـص الـقـانون عـلیها

  قاعدة الشك یفسر لمصلحة المتهم : الفرع الرابع

تعد قاعدة الشك إحدى النتائج المترتبة عن قرینة البراءة هذه الأخیرة التي نصت علیها 

كل شخص : " منه على أن  56دساتیر العالم، ومنها الدستور الجزائري الذي نص في مادته 

ا المؤسس الدستوري ، والتي أضاف إلیه"یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته 

في إطار محاكمة "بموجب التعدیل الدستوري ضرورة اعتماد محاكمة عادلة حین نص على أنه 

لقد عرفت الشریعة الإسلامیة هذا المبدأ الذي  "."عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه

والذي یستند " ة الذمةالأصل براء"اعتبره الفقهاء من القواعد الفقهیة الأساسیة والمعبر عنه بأن 

والتي تقضي ببقاء الأوضاع على أصلها " إستطحاب الحال"على القاعدة الفقهیة المعروفة بـ 

  3.حتى یثبت ما یخالفها من طرف من المدعي

                                                           
  .10ص ، سابقالالمرجع ،  بن دراح علي ابراهیم   1
  .المرجع نفسه  2
  11المرجع نفسه، ص   3
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كما یجد هذا المبدأ أصله من المواثیق والمعاهدات الدولیة، لا سیما إعلان حقوق 

من الإعلان  11منه، وفي المادة  09في المادة  1789الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 

وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  1984العالمي لحقوق سنة 

 كذلك ، كالاتفاقیة الإقلیمیة الاتفاقیاتوالذي اعتمدته العدید من  ، 14في المادة  1966

لحقوق  الإفریقيو المیثاق  06/2في  1956 الأساسیةوالحریات  الإنسانالأوروبیة لحقوق 

  1.منه 07والشعوب في المادة  الإنسان

  في الإثبات الجنائيالحدیثة مفهوم الأدلة العلمیة : المبحث الثاني

لموازاة مع ذلك فإننا نعیش عصر الدلیل باعصر الجریمة العلمیة و في إننا نعیش الیوم 

كبیرة في مجال الكشف عن الجریمة وإثبات  العلمي هذا الأخیر الذي أضحى یتمیز بصدقیة

، وطبیعة )المطلب الأول(وهذا ما دفعنا بمعرفة مفهوم الدلیل العلمي الجنائي . إسنادها للمتهم

دور الدلیل العلمي في ، وكذا معرفة )المطلب الثاني(الجرائم المثبتة بالأدلة العلمیة الحدیثة 

  ).المطلب الثالث( الإثبات

  فهوم الدلیل العلمي الجنائيم: المطلب الأول

لمعرفة مفهوم الدلیل العلمي الجنائي سیتم التطرق أولا معرفة الدلیل وذلك في الفرع 

  .ثم تعریف الدلیل العلمي وذلك في الفرع الثاني الأول،

  

  

  

  
                                                           

  .11ص  ،سابقالالمرجع ،  بن دراح علي ابراهیم  1
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  تعریف الدلیل لغة واصطلاحا: الفرع الأول

یَدلُّ دَلالةً،و دِلالةٌ، و دلولة،  على الطریق هُ وقد دلّ  الُ هو ما یستدل به، والدلیل الدَّ  :الدلیل لغة

، وفلان یُدلُّ فلانا،  1،-بالكسر والفتح–الدِلالة والدَلالة : و الاسم . والجمع أَدلَّة وإدلاءٌ  ویقال أدلَّ

  2.أدِلَّةٌ : والدلیل یعني المرشد، و جمعه

  3.وبَرْهَنَ بیَّنَ : أقامَ الدّلیلَ، أي: البرهان، بحیث یقال: ویقصد بالدلیل

لم تتعرض التشریعات الجنائیة الحدیثة إلى تعریف الدلیل، غیر أنه یحضى  :الدلیل اصطلاحا

أن الدلیل هو ما یمكن : آخر، أي شيءما یلزم به علم : باهتمام فقهاء القانون، و الدلیل هو

  4.ةالتوصل به إلى معرفة الحقیقة، وهو الحجة والبرهان، وما یستدل به على صحة الواقع

الوسیلة التي یستعین بها القاضي، للوصول إلى " : بأنه" أحمد فتحي سرور "ویعرفه الدكتور 

بالوقائع المعروضة علیه، لإعمال حكم القانون كل ما یتعلق : الحقیقة التي ینشدها، أي

  5".علیها

البراءة، والدلیل الجنائي هو المعنى الذي یدرك من مضمون واقعة، سواء تحققت بها الإدانة، أو 

ویتم إدراك تلك الواقعة بإعمال المنطق، واستخدام العقل في تقدیر تلك الواقعة، لیصبح المعنى 

  6.المستنبط من مفهومها أكثر دقة في دلالته على الإدانة، أو البراءة

                                                           
الوجیز،مجمع اللغة العربیة، بیروت ، المعجم 11ح، لسان العربالإمام محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي،   1

  .233، ص 1996،)لبنان(
  .209، ص 1983، دار الرسالة الكویت، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،   2
  .446، ص 1967،)لبنان(المنجد الأبدي، دار المشرق   3
الجزء الأول، دار النشر بالمركز العربي  ،الدلیل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاصأحمد أبو القاسم،   4

  .178-177، ص ص 1993للدراسات الأمنیة و التدریبن السعودیة، 
  .09، ص سابقالمرجع لامروك نصر الدین،   5
  .27ص، 2011، )ن.ب.ب(ریم للنشر والتوزیع،  ،1، طالشرعیة والقانونیة للأدلة الجنائیة الضوابطكمال محمد  عواد،   6
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الأثر المتطبع في نفس، أو في شيء، أو متجسم على شيء : " كما یعرف الدلیل الجنائي بأنه

مة وقعت في الماضي، أو ستقع في الحاضر، من طرف شخص معین، تستند ویدل على جری

  1".الجریمة إلى سلوكه 

  تعریف الأدلة العلمیة الحدیثة: الفرع الثاني

تلك الطرق والإجراءات العلمیة التي تساعد في تثبیت الحقیقة : یعرف الدلیل العلمي بأنه

بیها، وأن تضع أمام القاضي العناصر على الأفعال، وذلك بالكشف عن الجریمة، وتحدید مرتك

أو المقنعة التي تساعد على إدانة الفاعل، سواء تعلقت هذه الطرق بجسم و نفس الإنسان، 

  2.حیاته الخاصة، أو ساعدت على كشف سلوكه، وقت ارتكاب الجریمة دون علمه

علمي، حول تقدیر ویختلف الدلیل العلمي عن بقیة الأدلة، بأنه الدلیل الذي یكون مصدره رأي 

مادي أو قولي، كالخبرة التي تتمثل في تقاریر فنیة مختصة، تصدر عن الخبیر بشأن رأیه 

العلمي في وقائع معینة، فهي تقدیر علمي فني لواقعة معینة بناءا على معاییر علمیة، والقاضي 

خبیر، یصل یلمس هده الواقعة من خلال التقدیر الفني لها، ومن خلال تقدیر القاضي لرأي ال

 3.على تكوین قناعته بشأن هذه الأدلة

 طبیعة الجرائم المثبتة بالأدلة العلمیة الحدیثة: المطلب الثاني

لوكیل الجمهوریة في البحث والتحري في الجرائم  5مكرر  65یجیز القانون في المادة  

والجریمة المنظمة  المتلبس بها، وفي الجرائم المحددة قانونا، وهي الجرائم الموصوفة بالإرهابیة

                                                           
  . 58 ، ص1993، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، المحاكمة و الطعن في الأحكامرمسیس بهنام،   1
،ً  1983، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، شرعیة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمیةحسن علي حسن السمین،   2

258.  
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1،ط)دراسة مقارنة( سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلةفاضل زیدان محمد،   3

  .125 ، ص2006الأردن، 
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عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات والجرائم المتعلقة 

  1.بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد 

  :ولمعرفة طبیعة هذه الجرائم تم تقسیم المطلب إلى أربعة فروع كما یلي

  الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول

الجریمة المنظمة تكون ولیدة تخطیط ولیست مشكلة تشكل عشوائیا، بحیث یظهر من إن 

الإجرامي انه بلغ درجة عالیة من التعقید والتشعب، لا یمكن تفكیك الجماعة بالوسائل  السلوك

  .التقلیدیة 

نما یتأتى ذلك باستعمال وسائل حدیثة، التسرب، تسجیل الأصوات ذلك غالبا ما تملك وإ 

وتستعمل وسائل  "مستودعات للتخزین  –وسائل متنوعة  "المنظمة إمكانیات مادیة  الجماعة

لتمویه رجال الضبطیة القضائیة من جهة ولتنفیذ مبتغاها  "تامین الطریق –نقالة  هواتف "عدة 

  2.من جهة أخرى

  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات: الفرع الثاني

نظم معالجة البیانات، لابد أنتكون بصدد نظام معالجة في جریمة الاعتداء على 

  .أو نظام معالجة للمعطیات ،وذلك بمثابة الشرط المفترض لقیام هذه الجریمة  معلومات

مج أو البیانات ذاتها ولا یهدف ار لومات إتلاف أو محو تعلیمات البویقصد بتدمیر نظم المع

استیلاء على نقود  .شكلها الآلي أیا كان هنا إلى مجرد الحصول على منفعة الحاسب التدمیر

                                                           
  .279 ص، 2008ومه، الجزائر ،ھ، دار قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التحري والتحقیقایبیة، شرح ھبد االله أوع  1
، بمناسبة اجتماع الضبطیة الجریمة المنظمةمیة أسالیب التحري الخاصة في مكافحة ھمداخلة بعنوان أخلوة إیهاب،   2

  . 02 ص، 2010/09/30 : بقسنطینة، یوم القضائیة
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 وإعاقته على المعلومات ولكن یعرف ببساطة أنه إحداث ضرر بالنظام المعلوماتي أو إطلاع

  1.وظیفته عن أداء

  جرائم الإرهاب: الفرع الثالث

عالج المشرع الجزائري الظاهرة الإرهابیة في وقت متقدم عن باقي الدول التي اختلفت 

مقبول لهذه الجریمة وعالجتها مجموعة من النصوص التي تطورت تبعا تحدید وصف  في

  .أفرزته الاتفاقیات الدولیة اللاحقة  وما الأمنیة الداخلیة للحالة

ئم ار الج(بع تحت عنوان ار ها قانون العقوبات ضمن القسم الئم الإرهابیة نص علیار إن الج

باب الأول من الكتاب الثالث الجزء من الفصل الأول ال )بأفعال إرهابیة تخریبیة الموصوفة

  .الثاني

المؤرخ  11/95والتي جاءت ضمن الأمر رقم  09مكرر  87مكرر إلى  87وذلك من المادة 

كل فعل  (حیث صنفها من بین الأفعال التي عدت أعمالا إرهابیة  .1995/02/25 في

وهذا ببث الرعب،   )المؤسساتر ار ابیة، استقر ل، الوحدة الوطنیة، السلامة التالدو  یستهدف امن

من خلال الاعتداءات المعنویة والجسدیة على الأشخاص، الاعتداء على  خلق انعدام الأمن

حیازة أسلحة أو ذخیرة أو مواد متفجرة أو الاستیلاء علیها والمتاجرة فیها دون  رموز الدولة،

  2.لمختصةا رخصة من السلطات

  ریع الخاص بالصرفالجرائم المتعلقة بالتش: الفرع الرابع

  المتعلق بقمع 1996/07/09المؤرخ في  22/96جاءت هذه الجرائم ضمن الأمر رقم 

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم للأمر 
                                                           

، 2009رة، ،ھ، الطبعة الأولى، القا، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثةبد الفتاح بیومي حجازيع  1

  478-477ص ص
 ، مذكرة نهایة الدراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة الدفعةتطبیقها في الجزائرأسالیب التحري الحدیثة وأطر زغنیة ولید،   2

  .45 ص ،2013/2010، 21
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 تناولها 2003/06/14المؤرخ في  08/03والقانون رقم  2003/02/19المؤرخ في  01/03

مادة وعاقب على مرتكبیها وكذا على المحاولة في ارتكابها حیث عرفها على  16المشرع في 

تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال  أنها

ءات المنصوص علیها أو الشكلیات ار اعاة الإجر التصریح الكاذب، عدم م : وسیلة كانت بأیة

 المطلوبة

 ءار شروط المقترنة بها، كذلك بیع وشم الار اخیص مشترطة أو عدم احتر على تل وعدم الحصو 

 عاةار یة، أحجار أو معادن نفیسة دون مواسترداد أو تصدیر أو حیازة سبائك ذهبیة، قطع ذهب

  1) .الخ ..... بها التشریع والتنظیم المعمول

  دور الدلیل العلمي في الإثبات: المطلب الثالث

  الدلیل العلمي في إثبات وقوع الجریمةدور : الفرع الأول

ن الوصول إلى الحقیقة وإصدار حكم مبني على الجزم والیقین من أهم مساعي القاضي إ

الجزائي لذلك توجب علیه إقامة الدلیل على ارتكاب الجریمة وإسناد الوقائع للفاعل والبحث في 

نتمائها إلى با استهلكت زمنها مدى توافر الأهلیة لتوقیع العقوبة علیه، ولأن الجریمة واقعة

الماضي والذي لا تستطیع المحكمة إعادة بناءه فإن القانون منع القاضي الحریة في البحث عن 

  .الأدلة الجنائیة الأقرب إلى تحقیق حالة الیقین

رمون عن طریق تطویر أسالیب لمجخاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي والذي استغله ا 

لأجهزة با إخفاء الدلیل الذي یؤدي إلى كشف هویتهم وهو ما أذى ارتكاب الجریمة قصد

                                                           
  .44 ، صالسابقالمرجع زغنیة ولید،   1
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رمین حتى تصبح لمجالمختصة بمكافحة الجریمة إلى تطویر أسالیب المحاربة للوصول على ا

  1.في موقف المتفوق

   دور الدلیل في تحدید شخصیة المتهم: الفرع الثاني

ستخدام با شخصیتهم ، وذلكرمون ویحرصون على عدم ترك ما قد یدل على لمجیعمد ا

التقنیات العالیة والوسائل الفنیة المتطورة وذلك حتى لا تلحقهم ید العدالة لكن رغم حرص 

 رم أثرا بمسرح الجریمة یدل علیه فلم یعدلمجر الجریمة، فلا بد أن یترك اثرم على طمس ألمجا

تجهت البحوث الجنائیة ره بمسرح الجریمة مهما حاول ذلك ، لذلك اثاستطاعته تفادي ترك آبا

ثار لكشف عن الآبا رم وذلكلمججحة تساهم في إثبات التهمة على اناإلى البحث عن وسائل 

كان یستحیل مسبقا على الحواس الإنسانیة إدراكها  والتي التي یخلفها في مسرح الجریمة

دیمه الأثر هو السبب في معرفة الجاني الحقیقي وتقفأصبح  ،والكشف عن طبیعتها قبل ذلك

أقدامه ثار ر التي قد یخلفها الجاني بصمات أصابعه، آثاللعدالة لیأخذ جزاءه ومن بین أهم الآ

شعره أما ما یتخلف عنه من إفرازات كالعرق أو البول أو براز وما في حكمها والتي تمكن العلم 

ا من تهفي الكشف عنها ومضاهاADN) ( الحدیث عن طریق استخدام تقنیة الحمض النووي

  2.وصول إلى تحدید شخصیة صاحبها بصورة قطعیة لا شك فیهاال

ا لا تهر المادیة والكشف عنها ومضاهاثاغیر أن تسخیر التطور العلمي في البحث عن الآ

ام فقط، وإنما یمتد إلى أدلة النفي على حد سواء وهو ما تهتتوقف على البحث عن أدلة الا

على مبدأ هام هو مبدأ قرینة البراءة الذي من أهم تتطلبه السیاسة الجنائیة الحدیثة التي تقوم 

ام التي وحسب هذا المبدأ لیست تهنتائجه نقل عبء إثبات الجریمة وتثبتها للمتهم إلى جهة الا

                                                           
قانون جنائي وعلوم الإجرام، : ، مذكرة نیل شهادة الماستر ، تخصصالإثبات العلمي أمام القاضي الجزائيعبودة نبیلة،   1

  .12ص  ،2020-2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 
نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  ،أكادیمیة 1، ط القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائيفاروق عبد الحمید كامل،   2

  .188، ص 1999الریاض، 
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باصطیاد الأدلة ضده بل هي طرف محاید تبحث عن الحقیقة وتتحرى  المتهم طرفا في مواجهة

  1.وسائل إثباتها مع المتهم كانت أو ضده

  دور الدلیل العلمي في تحدید مسؤولیة المتهم: الثالث الفرع

لجنون وقت ارتكاب با صابة المتهمبإ في كثیر من الأحیان یدفع المتهم أو محامیه

الجریمة من أجل دفع المسؤولیة الجنائیة والإفلات من العقاب ، وهو ما لم یعد في متناوله بعد 

ث الحالة العقلیة والنفسیة للمتهم، البیان لإمكان بحبا تطور، الطب العقلي والنفسي فأصبح

  .إمكانیة الإسناد المعنوي للجریمة له والذي یعتبر من أركان الجریمة

فكان للطب النفسي والعقلي الدور البارز في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة التي تركز على 

 المناسبة التي تؤدي فيشخص المتهم، فتدرس خطورته الإجرامیة وذلك من أجل تقدیر العقوبة 

  2.تمعلمجایة المطاف إلى إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في انه

وتقدیر حالة المتهم العقلیة من الأمور الموضوعیة التي یستقبل محكمة الموضوع والفصل فیها  

  .وهو ما أقرته أغلب التشریعات المقارنة ،ما دامت تقدیم تقدیرها على أسباب سائغة

  

                                                           
  137،ص  1992،دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  1 ،ط 3 ، جت المتهم أثناء التحقیقناضمامحمد محدة،   1
  .288، ص  1998ض، یایف العربیة للعلوم الأمنیة الر نا ، أكادیمیةالتحقیق الجنائي المتكاملمحمد الأمین البشرى،   2
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  :مهیدت

مي والثورة التكنولوجیة الحاصلة في العصر الحدیث قفزة نوعیة في لالعأحدث التطور 

مجال البحث الجنائي من خلال الوسائل العلمیة الدقیقة التي تساعد المحقق على فضح كوامن 

الجریمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده على كشف مقترفي الجرائم 

  .وجرجرتهم للمحاكمة

ائل العلمیة في تطور رهیب مما یستحیل معه التنبؤ بإمكانیة حصر تلك الوسائل والوقوف فالوس

الحدیثة، على أشكالها لذلك سوف نركز في هذا الفصل على دراسة أهم هذه الوسائل العلمیة 

  .الأدلة العلمیة الحدیثة للإثبات الجنائي و مدى مشروعیتهاهذه كما سنتطرق إلى مدى حجیة 
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 دور الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: المبحث الأول

حصر تلك  بإمكانیة، الأمر الذي یستحیل معه التنبؤ إن الوسائل العلمیة تتطور بسرعة رهیبة

في هذا المبحث على أهمها ومعیارنا في  زالوسائل والوقوف على أشكالها لذلك فإننا سوف نرك

  .وتواتر استعمالهالة یذلك القیمة العلمیة للوس

الوسائل الماسة بالسلامة في حیث تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب تمثلت   

و ) نيالمطلب الثا( الوسائل التي تستخدم بشكل خفي ،)المطلب الأول ( البدنیة و النفسیة

  ).المطلب الثالث( ة العلمیة الحدیثة على حقوق الإنسانلالأد الآثار المترتبة عن استخدام

  الوسائل الماسة بالسلامة البدنیة و النفسیة: المطلب الأول 

   DNAاستخدام تقنیة البصمة الوراثیة : الفرع الأول

كانت البشریة ولا تزال في حالة من الدهشة والانبهار مما آلت إلیه نتائج تقنیة تطویع 

الوراثة بجامعة ، عالم )إلیك جیفرس(حیث فاجأنا العالم الإنجلیزي 1984حتى عام ، الجینات

لیستر في لندن باكتشافه بعض طلاسم الجینات لیعرفنا من نحن بما نحمله من جینات أو 

  1.بمعنى أدق بصمة الجینات

 ن عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء منهي تعیین هویة الإنسا :البصمة الوراثیة تعریف  -1

هذا التحلیل في ویظهر , المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسمه DNA 2)(ال  حمض

شریط من سلسلتین كل سلسلة له بها تدرج على شكل خطوط عریضة مسلسلة وفقاً  صورة

 وهي خاصة لكل إنسان تمیزه عن الآخر في) DNA(القواعد الأمینیّة على حمض ال  لتسلسل

                                                           
، ص 2009، الإسـكندریة، دار الفكـر الجـامعي، ، البصـمة الوراثیـة ومـدى حجیتهـا فـي الإثبـاتحسني محمودعبد الدایم،   1

10.  
2  DNA الأكسیجینمنقوص ال ارایبوزي  وهو الحمض النووي   
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 الترتیب، وفي المسافة ما بین الخطوط العرضیة وتمثل إحدى السلسلتین الصفات الوراثیة من

  1.وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثیة من الأم صاحبة البویضة) صاحب الماء(الأب 

وكیفیة استخدامه تعود إلى العالمین , أما عن بدایات اكتشاف خاصیة الحامض النووي الوراثي

 ، اللذین اكتشفا أن تكرار تسلسل أو تتابع مناطق1985في عام ) ردي وایت(و ) الیك جیفري(

 تروجینیة المكونة لجزيء الحامض النووي یختلف من شخص إلى آخر في الجزءمن القواعد النی

غیر الجیني من الكروموسوم و یختلف في تكرار القواعد النیتروجینیة بین الأفراد ، ووجدا أن 

وذلك لأن أصلها بویضة , تسلسل تلك القواعد لا یتطابق إلا في حالات التوائم المتطابقة فقط

  2.ي واحد و حیوان منو , واحدة

تكرار الحامض النووي لدى  وبالتالي ونظراً لهذا الاكتشاف الذي اكتشفه العلماء من عدم 

داخل مسرح الجریمة تتم  البشر؛ فهناك إمكانیة لاستخلاص الحامض النووي من أماكن كثیرة

من الدقة ودون عالیة  ومن المجني علیه بنسبة, من خلال هذه العملیة تحدید هویة الجاني

  .حاجة إلى إثبات ذلك بالطرق التقلیدیة الأخرىال

  في العلوم الجنائیة أهمیة البصمة الوراثیة -2

تكمن أهمیة البصمة الوراثیة في العدید من المجالات، وبالتالي فإننا نقتصر عن أهمیتها في 

  3:من أهمها ما یلي مجال العلوم الجنائیة،  ونذكر

والاغتصاب، إذ یمكن استعمال أي , والقتل, هي أساس الفصل الدقیق في جرائم السرقة - 

أو دمه، أو , كجزء من جلده، أو لحمه(متخلف عن المجرم في مكان الجریمة  شيء

                                                           
  .86، ص السابقالمرجع عبد الدایم،   1
، 2009 ، عمــان، دار الثـــقافة للطباعــة والنشــر والتوزیــع،والتحقیــق الجنــائيالأدلــة الجنائیــة منصــور عمــر المعایطــة،   2

  .164ص 
الرسالة استكمالاً لمتطلّبات  قدمت هذه، الأدلة العلمیة الحدیثة ودورها في الإثبات الجنائي، آمال عبد الرحمان یوسف حسن  3

  68ص  ،2011/2012، كلیة الحقوق، الأوسطالحصول على درجة الماجستیر، في القانون العام، جامعة الشرق 
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منها ولو مر علیها وقت DNA) (والتي یمكن استخلاص ...) لعابه، أو منیه شعره، أو

 .طویل

الإرث وتوزیع وكذلك في قضایا . والبنوة, هي أدق القرائن في قضایا النسب العائلي - 

والأملاك، وتأخذ المحاكم في أوروبا وأمریكا بنتائج هذه التقنیة الوراثیة منذ ، التركات

 الوراثیة ةعن طریق البصم )ألیك جیفري(حیث فصل البروفیسور  1985. اكتشافها عام

  . الهجرة ، والجنسیة البریطانیة في إحدى قضایا

 )DNA(الدول الأوربیة حالیاً بتصنیف حمض التقوم الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض  - 

 .ویسهل العثور علیه من یخطف منه )شخصیة(لیسهل تعیین هویة  ،لجمیع الموالید

أو , هذا یساعد أیضاً في المستقبل البعید في سهولة معرفة هویة الأشخاص الجناةكما أن 

رة زمنیة قصیرة فلو افترضنا علیهم من هؤلاء الأطفال؛ وبالتالي إیجاد حلول للجرائم بفت المجني

بإدخال البصمة الوراثیة لجمیع الموالید على الأنظمة الحاسوبیة؛ فقد تأتي فترة  تقام الجزائر أن

مخزن على النظام DNA) ( لهم الجزائرالزمن لیست ببعیدة یكون فیها جمیع سكان  من

سوب، ویظهر على جهاز الحاDNA) ( فبمجرد وقوع الجریمة یجري وضع عینة الحاسوبي؛

 1.اته الكاملة المخزنة على الجهازمن معلوم اسم الشخص

  تقنیة كشف الكذب  :الفرع الثاني

المجتمعات تعتمد  تعتبر فكرة جهاز كشف الكذب فكرة قدیمة ولیست حدیثة، فلقد كانت

في سبیل الحصول على الحقائق استخدام طرق معینة من أجل معرفة ما إذا كان الشخص 

وتكون هذه الطریقة من خلال طریقة استقبال الشخص للسؤال، فعندما توجد أم لا،  یكذب

الشخص فسؤاله عن الجریمة یمكن أن یفصح عن شيء معین إذا  جریمة ما ویتهم فیها هذا

  .الشخص الصادق بالعادة  كان ینتابه جراء ذلك عدة تغیرات، لا یصاب بها

                                                           
  .68المرجع السابق، ص  ،آمال عبد الرحمان یوسف حسن  1
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ض المتغیرات الفسیولوجیة مثل ضغط بتسجیل بع وجهاز كشف الكذب هو الجهاز الذي یقوم 

تظهر على الشخص عند  الدم والتنفس ودرجة مقاومة الجلد للتیار الكهربائي، وهذه المتغیرات

  1.توجیه السؤال له لمعرفة واقعة معینة أو الاستفسار منه عن شيء ما

  تقنیة التنویم المغناطیسي: الفرع الثالث

   تعریف التنویم المغناطیسي: أولا

 التنویم المغناطیسي هو حالة یكون فیها الشخص قابلا للإیحاء وبحالة متوسطة بینإن 

 هي كلمة یونانیة تعني النوم، لذلك یعرف التنویم) HYPONSIS ( الوعي وعدمه وكلمة 

نحو  عملیة إیحائیة یتمكن من خلالها المنوم من السیطرة على الشخص على"المغناطیسي بأنه 

 معطلا فیما یظل عقله الباطن مستیقظا مما یساعد على تحقیق أهدافیكون عقله الواعي 

  2."علمیة بتعدیل درجة الإثارة والتنبیه والتحكم في السلوك واختبار المثیر وتحدید الاستجابة

صناعیا  وعلیه فالتنویم المغناطیسي هو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر یمكن إحداثه

النائم وحصره  النوم، وذلك من خلال تصنیف نطاق الاتصال للشخصعن طریق الإیحاء بفكرة 

تحت سیطرة  في شخص المنوم وإخراجه من عالم الشعور إلى اللاشعور وهذا الأخیر یبقى

تطبیقها على كل  المنوم، وما یجب الإشارة إلیه هنا هو أن ظاهرة التنویم المغناطیسي لا یمكن

 درجات متفاوتة، وأن أكثرإنسان، فهي تختلف من شخص إلى آخر وب

  3.الأشخاص استجابة للنوم هم الأشخاص ذوي الإرادة الضعیفة ومدمنو المخدرات

  

  

                                                           
1  Saleh S A Alsamnh, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Abidah Abdul Ghafar, Nur Aina Abdulah faculty of Syariah 
and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai 71800,P193 

  .364، ص 2010 ،، الطبعة الأولى، دار المناهج، الأردن التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیةمحمد حماد الهیتي،   2
  .417،  ص 2008، دار الكتب القانونیة، الأردن، الأدلة الجنائیة المادیةمحمد حماد الهیتي،   3
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  كیفیة استخدام التنویم المغناطیسي: ثانیا

 كما یجرى في الجسم معظم الحركات والوظائف الحیویة التي یتوقف علیها حفظ كیان

الإنسان وشعوره، كذلك تجري في اللاشعور  الإنسان وتدبیر أهم شؤون حیاته مستقلة عن إرادة

 أهم عملیات التفكیر وأعظمها شأنا بنفس الأسلوب الذي یلحظ_ وعلى غیر علم من الإنسان_

 في الحیاة الشعوریة، بل إن ملكات اللاشعور من حیث القوة وشدة التأثیر في النفس تفوق

 اهر الحركة الفكریة والنشاطالملكات الشعوریة، لأن العقل الباطن بطبیعته یشمل أقوى مظ

 النفساني، وله أعظم السلطات على الأفكار والمشاعر، كما له أبلغ الأثر في تكییف السلوك

  1.الشعوري

یظهره،  إن أفكار الإنسان تمر في الحالة الطبیعیة عبر مصفاة ذهنیة، فیفرز منها ما یرید أن

تحجب  غیر أنه في حالة التنویم وما یرید أن یخفیه عن الناس یخزن ویودع في اللاشعور،

الشخص  الذات الشعوریة للنائم، وتطفو الذات اللاشعوریة على سطح النفس، وعندها یكشف

تعطل عمل  _كما هو حال التخدیر_إن عملیة التنویم : عن كل ما یكتمه ویخفیه، بعبارة أخرى

لق الأفكار على اللسان هذه المصفاة الذهنیة، وتزیل الحاجز المفرز بین الفكر واللسان، فتنط

دونما رقیب، بحیث یستطیع المنّوم الكشف عن كثیر من المعلومات والأسرار المختزنة في 

  2.العقل الباطن أو الظاهر للمنّوم دون إرادته

وبهذا یؤثر التنویم في إرادة المنّوم، بحیث تجعل هذه الإرادة بوضع المستجیب لإیحاء المنوم 

عن طریق إیجاد نوم مصطنع یحدث فارغا نفسانیا لدیه، متحررا من العوائق التي توقف 

                                                           
  .367، ص مرجع السابقال،  التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیةمحمد حماد الهیتي،   1
  .416، ص مرجع السابقال الأدلة الجنائیة المادیة،محمد حماد الهیتي،   2
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الأفكار، فیجیب عن كل ما یسأل عنه، دون أن یكون بإمكانه التحكم بما یصدر عنه من أقوال 

  1.ت، وهنا یكمن الأساس العلمي لاستخدام وسیلة التنویم المغناطیسيأو معلوما

  التحالیل التخدیریة: الفرع الرابع

التحكم  المقصود به هو أن یدلي المتهم بأقواله تحت تأثیر عقار مخدر یفقده القدرة على

اتجه  في إرادته أو بمعنى أن یدلي بمعلومات أو أقوال ما كان لیدلي بها، بدون تخدیره وقد

أن المتهم  غالبیة العلماء إلى القول بأن هذه الأقوال مشوبة ببعض التخیلات بل الأكثر من ذلك

إلى القول بأن  قد یتحكم فیما یرید الإدلاء به من معلومات وان كان هناك قمة من العلماء تمیل

لتأثیر المخدر  المتهم تحت ظل التحلیل التخدیري یجیب بالحقیقة مع ما یوجه إلیه من أسئلة

  2.على مراكز التحكم لدیه

مراكز  ىلا تأثیر عهالاختبار مادة مخدرة لن الشخص محل التخدیري في حق ل التحلیلویمث

دقیقة  20إلى  5 نلفترة تتراوح ما بیق عمی مفي نو  هالمخ، ما یقضي إلى استغراق نمعینة م

ى لع یفقد القدرة هنل ما هناك ألیة التخدیر وكعملیما خلال ي سل الجانب الإدراكتقریبا ویظ

 الرغبة في هیة للإیحاء كما تزداد لدین أكثر استعدادا وقابلالإرادي فیكو م السیطرة والتحك

  3.لهالمصارحة والإفصاح بما بداخ

الكمیة  ن طریق الورید وتختمع ن المخدر في الدمیة حقلعمق طری نیة التخدیر علعم وتتم

المحلول  من 3سم 7إلى  3 نحوالي مل ي تعادهشخص لآخر و  ناللازمة لإحداث التخدیر م

  .ن صباحا قبل الأكلالحقالمخدر ویتم 

                                                           
 ، ص 2006مكتب التفسیر، العراق،  ،_تحلیلیة مقارنةدراسة _الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة كوثر أحمد خالند،   1

111 .  
، مذكرة مقدمة نیل شهادة الماستر أكادیمي، میدان الحقوق و العلوم السیاسیة الإثبات الجنائي بالأدلة العلمیةبوشو سمیرة،   2

  .31ص ، 2019-2018 ، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،
  .المرجع نفسه  3
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ا هالتي ل ةلطرح الأسئویتم  ا لإجراء الاختبارن التخدیر یصبح الشخص جاهز م الانتهاءبعد 

الجنائي  ن بمثابة العامل الساعد بالنسبة للمحققالإجابات التي تكو  نعلاقة بالجریمة وبدو 

  1.هبحث هیوج هاى ضوئلوالذي ع

  الوسائل التي تستخدم بشكل خفي: المطلب الثاني 

هي أسالیب علمیة حدیثة تعین المحقق من اكتشاف الحقیقة ولا یكون الشخص على علم 

المراقبة الالكترونیة، اعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات، والتقاط : بمباشرتها یذكر منها

  .الصور الخفیة

  المراقبة الالكترونیة: الأولالفرع 

  تعریف المراقبة الالكترونیة: أولا

لا في مواد قانون  المشرع الجزائري لم یتصد لضبط تعریف المراقبة الالكترونیة

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من  04-09الإجراءات الجزائیة ولا في مواد القانون رقم 

وإنما ترك ذلك للفقه الذي اختلف  2لاتصال ومكافحتها،الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام وا

هو الآخر في ضبط تعریف دقیق وموحد لإجراء المراقبة الالكترونیة، حیث عرفها بعض الفقهاء 

بأنها إجراء یتعمد فیه الإنصات والتسجیل ومحلها المحادثات الخاصة سواء أكانت مباشرة أو 

ناس في مواجهة بعضهم البعض أو عن طریق وسائل غیر مباشرة أي سواء كانت مما یتبادله ال

 3.الاتصال السلكیة واللاسلكیة

                                                           
  .31، ص سابقالمرجع ال، بوشو سمیرة   1
، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 2009أوت  05المؤرخ في  04-09 القانون رقم  2

  .2009أوت  16، المؤرخ في 47الإعلام والاتصال ومكافحتها، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیةعوض محمد عوض،   3

  .404، ص 1999
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إجراء تحقیق یباشر خلسة وینتهك سریة الأحادیث : "" أما البعض الآخر فقد عرفها بأنها

الخاصة، تأمر به السلطة القضائیة في الشكل المحدد قانونا بهدف الحصول على دلیل غیر 

ویتضمن من ناحیة استراق السمع ومن ناحیة أخرى حفاظه على مادي لجریمة تحقق وقوعها 

  1."طریق أجهزة مخصصة لهذا الغرضالأشرطة عن 

كما تعرف كذلك بأنها مراقبة شبكة الاتصالات أو هو العمل الذي یقوم به المراقب باستخدام 

مكانا أو  التقنیة الالكترونیة لجمع المعطیات والمعلومات عن المشتبه فیه سواء كان شخصا أو

  2.شیئا حسب طبیعته، مرتبط بالزمن لتحقیق غرض أمني أو لأي غرض آخر

كما نشیر في هذا المقام إلى تصدي بعض التشریعات لتعریف إجراء المراقبة الإلكترونیة مثل 

من قانون الاتصالات الفدرالي الأمریكي  04-2510التشریع الأمریكي الذي عرفها في المادة 

عملیة الاستماع لمحتویات أسلاك أو أي اتصالات شفویة عن طریق "  :بأنها 1968لسنة 

، وطبقا لقانون الاتصالات الالكترونیة الأمریكي "استخدام جهاز إلكتروني أو أي جهاز آخر

  3.أصبح التعریف المذكور یشمل الاتصالات الالكترونیة الأخرى 1986لسنة 

التنصت ومن ناحیة المراقبة الالكترونیة یعني ومن خلال التعریفات السابقة یتضح لنا أن مفهوم 

أخرى التسجیل، بالإضافة إلى إشارة تلك التعریفات إلى محل المراقبة الإلكترونیة وهي 

الأحادیث الشخصیة والمحادثات السلكیة واللاسلكیة فضلا عن تبیان التعریفات السابقة ضرورة 

                                                           
، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیةیاسر الأمیر فاروق،   1

  .139، ص 2009الإسكندریة، مصر، 
، الطبعة الأولى، على نظم المعالجة الآلیة للمعطیات في التشریع الجزائري و المقارن الاعتداءجرائم بوكر رشیدة،   2

  .370، ص 2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  .138، ص رجع سابقمیاسر الأمیر فاروق،   3
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وبواسطة إحدى الوسائل أو حصول التنصت أو التسجیل خلسة دون علم صاحب الحدیث 

  1.الأدوات العلمیة الحدیثة

  هدف المراقبة الإلكترونیة للحصول على دلیل غیر مادي إلكتروني: ثانیا

إن الغایة من اللجوء إلى مراقبة الاتصالات الالكترونیة هو الحصول على دلیل من 

الجریمة لشخص معین یقتضي شأنه أن یساهم في كشف الحقیقة وتأكید أدلة الاتهام لأن إسناد 

  .معه إقامة دلیل على صلته بها

فلا یجوز اللجوء إلى مراقبة الأحادیث الخاصة للبحث عن الأدلة وإنما یكون ذلك عندما تتوافر 

  2.أدلة أخرى جادة وتحتاج إلى تدعیمها بنتائج هذا المراقبة

 الاتصالات السلكیة واللاسلكیة: الفرع الثاني

ولوجي في ابتكار وسائل اتصالات حدیثة مثل الهواتف النقالة، ساعد التطور التكن

الایمیلات و غیرها من وسائل الاتصالات، واستغل الجناة هذه الوسائل في ارتكاب الكثیر من 

الجرائم والتخطیط لارتكابها مثل التهدید، الابتزاز، الاتجار في الأسلحة، تهریب المواد المخدرة، 

ا من الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات، لذا لجأت السلطات المختصة تدبیر الاغتیالات و غیره

لمراقبة وسائل الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة لاستخدامها في الكشف عن الجرائم و مرتكبیها 

  3.واستخدامها كدلیل في الإثبات الجنائي

  

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل  ،04-09والاتصال في ضوء القانون رقم  علامالإآلیات مكافحة جرائم تكنولوجیات احمد مسعود مریم،   1

  .80ص  ،2013-2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الماجستیرشهادة 
-583، ص ص 1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیةأحمد فتحي سرور،   2

584.  

https://jordan-، منشورات حماة الحق للمحاماة، الأدلة العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيسمر محمد،  3 

lawyer.com/  ،2021.  
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  الدلیل المستمد من اعتراض المراسلات: الفرع الثالث

 المراسلات التتبع السري والمتواصل للمشتبه به قبل وبعد ارتكابهیقصد باعتراض 

 تحقیق یباشر خلسة وینتهك سریة إجراءللجریمة ثم القبض علیه متلبسا بما یعرف على انه 

 الأحادیث الخاصة، تأمر به السلطة في الشكل المحدد قانونا بهدف الحصول على دلیل غیر

 استراق السمع إلى احادیث، وهي تعتبر أیضا وسیلة مادي للجریمة، ویتضمن من ناحیة أخري

الضبطیة القضائیة لمواجهة الإجرام  هامة من الوسائل الحدیثة للبحث والتحري تستخدمها

  .الخطیر وتتم عبر وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة

اسطة او بو  ویقصد بالمراسلات قانونا هي جمیع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید

البرید وسواء  مرسول خاص، وكذلك المطبوعات والطرود والبرقیات التي توجد لدي مكاتب

التي تكون في  كانت داخل مظروف مغلق او مفتوح، كما تعد من قبل المراسلات الخطابات 

  .تمیز بطاقة مكشوفة متى كان واضحا ان المراسل قصد عدم اطلاع الغیر علیها دون

سواء  فیما بینهم، فرادالأهناك من یرى المراسلات یقصد بها التخابر والاتصال بین  أنإلا 

عبارة عن  المكالمات هاتفیة، وهذه المراسلات أوغیرها أي كانت عبر رسائل البرید  أوبالكتابة 

  1.بیانات قابلة للإنتاج، والتوزیع، التخزین، الاستقبال والعرض

  والتقاط الصور الخفیةوات تسجیل الأصأجهزة : الفرع الرابع

  تسجیل الأصواتمفهوم  : أولا

 تهـا الفردیـة وخواصـهااز ـا وممیتهار جـات الصـوتیة مـن مصـادرها بنبالتسـجیل هـو نقـل المو 

الذاتیة بما تحملـه مـن عیـوب أو لزمـات فـي النطـق إلـى شـریط تسـجیل بحیـث یمكـن إعـادة 

                                                           
،  لنیل شهادة الماسترمذكرة نهایة الدراسة ،  دراسة مقارنة الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثةبراح فریدة حفیظة،   1

  .22، ص 2021،  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة
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خواصــه التــي تشــكل عناصــر المقارنــة عنــد  كار وإدمضــمونه ٕت للتعــرف علــى الصــو  سـماع

  .على صوت الشخص المنسوب إلیه، مما یتیح تقریر إسناده أو نفي ذلكهاتها مضــا

 ت الكهربائیــة التــي تمثــل الصــوت عنــدار زة تعتمــد علــى حفــظ الإشــاویــتم التســجیل بواســطة أجهــ

  .صدوره على هیئة مخطط مغناطیسي 

 ئیـة علـى تعریـف التسـجیلاز ءات الجار ئـري لـم یـنص فـي قـانون الإجـاز رع الجإلا أن المشـ

نـص المـادة  ، إنما أشار لهـاسلاتار ض المار ما لم ینص على تعریف عملیة اعت الصوتي مثل

التقاط وتثبیت  افقـة المعنیـین مـن اجـلوضـع الترتیبـات التقنیـة دون مو 02 "مكـرر فـي الفقـرة  65

أشخاص في  وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصـة أو سـریة مـن طـرف شـخص أو عـدة

  1 ."أماكن خاصة أو عمومیة 

 فالتســجیل الصــوتي الــذي یهمنــا فــي هــذا المطلــب هــو الــذي یجریــه رجــال الشــرطة القضــائیة

د فیمـا ار سـجیلات التـي یقـوم بهـا الأفـبه في مجـال الإثبـات الجنـائي وعلیـه فـان الت للاستعانة

لأنهــا لــم تصــدر فــي شــان دعــوى جنائیــة  ار ءات الجنائیــة نظــار لا تعــد مــن قبیــل الإجــ بیـنهم

نطـاق البحـث تسـجیل  السلطات القضائیة بقصد الحصول على الحقیقـة كمـا یخـرج مـن حركتهــا

التــي لا تتضــمن اعتــداء علــى حــق مــن یــتم تســجیل حدیثــه كمــا فــي حالــة تســجیل  الأحادیـث

 2.التلیفزیونیة أو الإذاعیة أو الصحفیة متى تم ذلك بموافقة المعني الأحادیــث

 ئیةاز ءات الجار قانون الإجنظم  : الاستخدام القانوني لأجهزة التسجیل الصوتي و التنصت

 5مكرر  65ئري إجراء تسجیل الأصوات والتقاط الصور من خلال ما تضمنته المادة از الج

  .لنفس القانون وما بعدها، وذلك وفق شروط شكلیة وموضوعیة 2006المضافة بموجب تعدیل 

                                                           
  .47، ص 2005، بدون طبعة، الإسكندریة، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيحسنین المحمدي البوادي،   1
ادة الماستر ھ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل ش القانون الجزائريفي  الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائيعباسي خولة،   2

  .22، ص 2014-2013 ، جامعة محمد خیضر بسكرة،  تخصص قانون جنائي،  في الحقوق
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 عندما تقتضي ضرورة التحري في جریمة متلبس بها - 

لجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الجریمة المنظمة أو في حالة التحقیق الابتدائي في ا - 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو  الجرائم

 1.بتشریع الصرف وجرائم الفساد الجرائم المتعلقة

  2: هذه الإجراءات تتمثل فیما یلي

 .الاتصال السلكیة واللاسلكیةاعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل  - 

وضع الترتیبات دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه  - 

بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو  به

 .صور لشخص أو أشخاص یتواجدون في مكان خاص  عمومیة أو التقاط

 قضائي مكتوب تحت رقابة وكیل الجمهوریة المختص مدته وذلك لا یتم إلا عن طریق إذن

 65شهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق، كما نصت المادة  أ 04أقصاها 

  .7 مكرر

  استخدام أجهزة التصویر: ثانیا

یعتبر التصویر ضروري دائما في القضایا أو الحالات التي یتعین علینا أن نستعین فیها 

مما یمكننا الحصول علیه بالعین المجردة بالتصویر، ومتى كانت الكامیرا ستعطینا نتائج أفضل 

  .في كل الظروف التي تتطلب الرجوع مستقبلا إلى الصور

الكثیر من الأحیان ابلغ وصفا من تلك الصفحات والصور الفوتوغرافیة أو المتحركة تكون في 

العدیدة التي تجهد المحقق لنقل معاینات للمحكمة، أما الصورة فأنها تنقل المنظر من الطبیعة 

                                                           
  46، ص سابقالع مرجلابن دراح علي ابراهیم،   1
  47، ص نفسهرجع ملا  2
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ما تقادم هإلى ساحة القضاء، فیكون لها في نفس القاضي نفس الأثر الذي أحس به المحقق م

  .بنتیجة أفضل في الحكم على الأمورالزمن، وسیخرج القاضي بعد اطلاعه على بضعة صور 

وتبدو أهمیة التصویر في الحوادث التي لا یمكن استیعاب مظهرها بالوصف الدقیق مثل 

المظاهرات والقتل والحریق والمشاجرات والسطو وخصوصا جرائم الرشوة وجرائم أمن الدولة 

القتل و الانتحار، كذلك فإن تصویر الجثث أمر ضروري في حوادث . والأفعال المخلة بالحیاء

وتحسن أن یحدث هذا من زوایا مختلفة، ویلاحظ أن التصویر قد یظهر في بعض الأحیان 

العلامات التي بالوجه كآثار الإصابات القدیمة التي قد لا تلاحظها العین العابرة، فقد اثبتت 

یعي، وعلیه التجارب أنه یمكن إظهار اللونین البني و الأحمر بالتصویر أوضح من لونهما الطب

فإن تصویر جمیع الكدمات والسحجات قد یؤدي إلى الوصول إلى نتائج لا نحصل علیها 

بالعین المجردة، ولذلك من الأفضل في الأمور الجنائیة أن تصور، جمیع جثث الأشخاص 

عاریة وخاصة إذا كانوا من ذوي الجلد الفاتح، كما تستخدم كامیرات الفیدیو في التحقیق 

كامیرات یتم المراقبة في الأماكن العامة أو في الأماكن الخاصة ویمكن استخدام  والإثبات حیث

  1.الفیدیو في إعطاء صورة عن الجرائم أثناء حدوثها أو بعد حدوثها

ة العلمیة الحدیثة على حقوق لالأد الآثار المترتبة عن استخدام: المطلب الثالث

  الإنسان

غرار التنویم المغناطیسي واستخدام جهاز إن استخدام بعض الأسالیب الحدیثة، على 

كشف الكذب للحصول على الدلیل الذي یدین المتهم، یحمل في طیاته كما سبق وأن فصلنا 

وذلك أن من أبرز  2نوعا من الاعتداء على الحیاة الخاصة،ً  وانتهاكا لسلامة الفرد الجسدیة ،

العقل والإدراك وإعــــدام الإرادة بما یمثل  الآثار المترتبة عن استخدام هذین الأسلوبین هو تعطیل

                                                           
في  أكادیميمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر  أدلة الإثبات العلمیة في المواد الجنائیة،حراث فتیحة،   1

  43، ص 2014-2013القانون الجنائي، جامعة غردایة، : الحقوق، تخصص: مسار
  .23، ص م1982، القاهرة، دار النهضة العربیة، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيابراهیم حسین محمود،   2



 الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي                                  الفصل الثاني

 

38 
 

غالبیة  ولذلك تم منع هذین الأسلوبین من قبل 1،انتهاكا واضحا لحقوق وحریات الإنسان

  .إلیه في هذه الدراسةشارة ریعات المقارنة كما سبقت الإشالت

قدیم معطیات مة هذه التقنیة في تمساه مة الوراثیة، بالرغم منصستخدام تقنیة البأما بالنسبة لا

 أن استخدامهاانونیة، ذلك أثار العدید من المسائل القستخدامها ا أنأقرب إلى الیقین، إل 

ضوع لهذا فیها المتهم الخض ت التي یرفصة في الحالاومیة الجسد، خاصأ معض مع مبدیتعار 

المتهم جسیما أو یسیرا،ً  یمثل مساسا بحرمة  أي تدخل على جسدالإجراء، حیث یعتبر أن 

  2.الجسد 

جدیر بالذكر أن هناك بعض الحالات التي لا یكون فیها المساس بحق الخصوصیة في مرحلة 

أحیانا، كتشاف هذه العینات في مسرح الجریمة الحصول على عینات من جسم المعني، نظرا لا

أو استخدامها  تبار،شاء المعلومات الناتجة عن الاخإفصیة نتیجة و صالمساس بالخ إنما یتحقق

أو مزمن، ض خطیر ابا بمر صم صخشال كما لو كان 3،أخذت لأجلهض الذي غیر الغر في 

  .ضف عن هذا المر شوتم الك

على حقوق الإنسان، نذكر كذلك  ومن بین الآثار المترتبة عن استخدام وسائل التقنیة الحدیثة

 المراسلات، ضالسلكیة واللاسلكیة للمتهم واعترا للاتصالات المراقبة الإلكترونیة إجراءخطورة 

محادثاته ما كان لیدلي بها،  أن المتهم لو كان على علم بمراقبةذلك  ،یةصخشعلى الحریات ال

                                                           
، م1995، القاهرة، دار النهضة العربیة، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیةسرور أحمد فتحي،   1

  .384ص 
  .878، ص رجع السابقالم، حسني محمود عبد الدایم  2
، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الجوانب القانونیة و الشرعیة للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثیةغانم أحمد محمد،   3

  .188 ، ص2008
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یة وهو الحق في صخشأهم حقوقه الفتجرده من  أخذ المتهم على غرة،سائل تفمثل هذه الو 

  1".نفسهضد عدم جواز تقدیم المتهم دلیلا  "أ خرقاً  بینا لمبد مت، فیكون ذلكصال

ت على صالتن قد تؤدي إلى إجراء الرقابة الإلكترونیة بالوسائل الحدیثةومن جهة أخرى، إن 

سائل أن هذه المحادثات من المض قانونا ومن المفتر  المحادثات التي تتم بین المتهم ومحامیه،

یترتب  أخرةشف عنه في مرحلة متأي خرق لها ولو تم الكسریة التامة، و بال أن تحاطالتي یجب 

  2.اء ضثقة المتهم في الق من صأن ینقشانه بطلان كافة الإجراءات، وهو ما من  عنه

بوسائل التقنیة  الإلكترونیة ل علیها نتیجة الرقابةصإن النتائج المتحومهما یكن من أمر، ف

ول علیها من المتهم صفهیة یتم الحش بأقوالالأمر یتعلق  داقیتها، لأنصكوك في مشالحدیثة م

بأقواله والتصریح بما  مكالماتها، حینها یمكنه بسهولة التلاعبیكون على علم بمراقبة  الذي قد

  .مغلوطة تساهم في إدانة من لا علاقة له بالجریمة یكون في مصلحته،أو تقدیم معلومات

وختاما، ونظرا للآثار الخطیرة لاستخدام بعض وسائل التقنیة الحدیثة على الحقوق والحریات، 

لقاضي الجنائي التأكد من أن الأدلة المعروضة علیه قد تم الحصول علیها بطرق یتوجب على ا

مشروعة، ودون اللجوء إلى أسالیب أو طرق من شأنها أن تشكل انتهاكا لحقوق وحریات المتهم 

 1985أو خصوصیته، وهو ما دفع بالمشاركین في مؤتمر القانون الجنائي المنعقد بفرنسا سنة 

، لإبداء تخوفهم من "القانون الجنائي اتجاه تقنیات الرقابة الحدیثة"  :، الذي انعقد تحت عنوان

الآثار السلبیة لاستخدام وسائل التقنیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، ونادوا بضرورة إنشاء نظام 

                                                           
، بیروت مؤسسة )دراسة مقارنة(الضابطة العدلیة، علاقتها بالقضاء  ودورها في سیر العدالة الجزائیة شحادة یوسف ،   1

  .177، ص 1999بحسون، الطبعة الأولى، 
، أطروحة دكتوراه، القاهرة، كلیة الحقوق، )مقارنة دراسة(حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ممدوح خلیل بحر،   2

  .588جامعة القاهرة، ص 
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إلى هذه التقنیة  قانوني لهذه الرقابة، مع إقرار ضمانات كافیة لإقامة التوازن بین حتمیة اللجوء

  1.وحقوق الدفاع 

  حجیة الأدلة العلمیة الحدیثة للإثبات الجنائي و مدى مشروعیتها: المبحث الثاني

ا هودور  ات الجنائي كالبصمة الوراثیةالإثب الإثبات الوقع الكبیر في علملقد كان لوسائل 

 الكذبهزة كشف جالأخرى كأل الوسائ بالإضافة إلى ق الشخصیة والتحلیل التخدیريتحقی في

التي تستعمل بشكل خفي كالمراقبة  الأجهزةمن أیضا من  اهالمغناطیسي وغیر  والتنویم

 .الالكترونیة

رغم أهمیة هذه الوسائل في كشف غموض الجریمة ومعرفة الجناة إلا أن الباحث الجنائي ملزم 

منها أن یتحرى امرأ مهما یتوقف علیه تقریر أمر الاستعانة بها من عدمه و  الاستفادةقبل 

یتمثل في وجهة النظر العلمیة في هذه الأسالیب أي مدى صحة النتائج المستمدة من 

  .استخدامها حتى یمكن تحدید درجة الاعتماد علیها في الحصول على تحریات صادقة و دقیقة

  العلمیة الناجمة عن استعمال التقنیات الحدیثةمدى حجیة الأدلة : المطلب الأول

سنتطرق في هذا المطلب إلى مدى حجیة الدلیل العلمي الناجم عن استعمال جهاز 

المغناطیسي إلى جانب التطرق إلى مدى حجیة وكذا التحلیل التخدیري والتنویم الكذب  كشف

  .الأدلة الناجمة عف استعمال أجهزة التسجیل والتصویر

  

  

                                                           
، كلیة الحقوق و العلوم أثر الإثبات الجنائي باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسانباخویا ادریس،   1

 ، ص2017، 1السیاسیة، الجامعة الإفریقیة، أدرار، الجزائر، المجلة العربیة لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، المجلد 

744.  
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  جهاز كشف الكذب: الفرع الأول

 نعما إذا كاف أداة فعالة في الكش هان نز یرو هاذا الجل هلاستعما نالمتحمسی نإ

 یأة غیرن ظروف استخدام الجهاز مهتكو  نكاذب بشرط أ ق أمالشخص تحت الاختبار صاد

تتعلق  لا هصة منلى صحة النتائج المستخلا تأثیر عن لهالتي قد یكو ك بعض العوامل نان هأ

بالجهاز في حد ذاته بقدر ما تتصل أساسا بالظروف المحیطة بعملیة التشغیل، وقد أظهرت 

 إلى 25الإحصائیات التي أجریت بشأن نتائج اختبارات الجهاز أنها صحیحة بنسبة 

  1.بالمائة تقریبا من مجموع عدد الأسئلة التي تـم طرحها 80

  2: یسجلها الجهاز نجدومن بین العوامل المؤثرة في النتائج التي 

علاقة الشخص بمكان الجریمة ولیس بالجریمة في حد ذاتها، وتظهر هذه الحالة في  -1

التردد على منزل لعلاقة ( الشخص على مكان الجریمة لسبب یرید إخفاءه  تردد

شرعیة ثـم تحدث فیه جریمة تتزامن مع وقت تردده على المكان مما  نسائیة غیر

 .)صحیحة یجعل النتائج غیر

الحساسیة المفرطة والانفعالات غیر الطبیعیة التي قد تصیب بعض الأشخاص  -2

الأبریاء عندما یوجه إلیهم الاتهام وذلك بسبب خوفهم من احتمال خطأ  خاصة

لا یمكنه التمییز بین الانفعالات التي تعتري الشخص البريء  الجهاز، وهذا الجهاز

لانفعالات التي تنتاب المجرم الحقیقي بسبب تلك  والذي وضع موضع اتهام وبین

 .الكذب

 استجواب معتاد الإجرام حیث أن استجوابهم حول الجریمة لا یؤدي إلى حدوث أي -3

ى الكذب لع ز وهذا نتیجة لتعودهما الجهاات أو اضطرابات انفعالیة قد یسجلهتغییر 

                                                           
  .40، ص سابقال مرجعال بوشو سمیرة ،  1
  .207 رسالة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة طنطا، ص التحریات والإثبات،مصطفى محمد الدغیدي،   2
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ن مضللة ز تكو ان النتائج التي یسجلها الجهكا عادیا مما یؤدي إلى أسلو  واعتباره

 .والواقع قیقةومجافیة للح

ب لعضویة كأمراض القلوالأمراض سواء اإصابة الشخص المستجوب ببعض العلل  -4

أمرا  هالكذب بالنسبة لضغط الدم أو النفسیة أو العقلیة والتي یعتبر سلوك  أو

 .طبیعیا

ق الوثو ( میةالعلن الثقة یحز بعد الدرجة الكافیة مف الكذب لم از كشهج نأ ن قولهوما یمك

 هاز رغمالج ذاهنتائج ن فعالیة وصدق یجمعوا بشأن لـم ماء والمختصین العل، حیث أ)ميالعل

بعض الجرائم  غموضل في كشف ا الفضن لهالنتائج الایجابیة لبعض الاختبارات التي كا

  1.ان وقوعها أو مكالى فاعلهعل والاستدلا

  یل التخدیريالتحل: الفرع الثاني

 ومات التيها باستخدامه مدى ما تحویه من المعلیالنتائج المتحصل عل قفنقصد بصد

 ومات بالحقیقةق للأمور محل البحث بمعنى درجة اتصال المعلحقائ أدلى بها المستجوب من

 ل الحقیقة لبیانها ولمعرفة ذلك لا بد منمصتخدام ا والتي دفعت إلى اسل إلیهالمراد الوصو 

  .التخدیريالتحلیل ل لاستعماالتمییز بین مجالین 

الدراسات  لطبي والخبرة الطبیة الشرعیة فقد أكدتویتعلق باستعماله في المجال  :المجال الأول

بالإضافة إلى  یة والنفسیةكبیرة في تشخیص بعض الأمراض العقلیة بان للتحلیل التخدیري أهم

التصنع بأنهم  أي اللذین یحاولون( ف حالات التظاهر بالنسبة لبعض المتهمین دوره في كش

التخدیري یعین  فالتحلیل) ك غرض الإفلات من العقاب وذل یعانون من مرض نفسي أو عقلي

                                                           
  .221، ص المرجع السابقمصطفى محمد الدغیدي،   1
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الجریمة ف وراء اقترا القاضي على معرفة الحالة العقلیة للمتهم وكذا الدوافع النفسیة التي تكمن

  1.ضمیره مما یسهل على القاضي إصدار حكم عادل یطمئن له

والأبحاث  الجنائي فقد أسفرت الدراساته في مجال التحقیق باستعمالفیتعلق  :أما المجال الثاني

ا ها تعوز علیه لالحصو ن النتائج التي تـم ا أهإلى نتیجة مفاد نذا الشأهوالاختبارات التي عنیت ب

 نأك الحقیقة ذل نا تحت تأثیر التخدیر لا تعبر دائما عل التي تم الإدلاء بهالأقوا ك أنالدقة ذل

ذنب ما یمكنهم  نیة في التكفیر عن لهم قابلیة للإیحاء أو لدیهم رغبة داخلذیص اللالأشخا

بارتكاب جریمة لـم  ل إلى حد الاعترافالإدلاء باعترافات خاطئة تحت تأثیر المخدر قد تص

الحالة غیر مؤكدة أو  ذهل علیها المحقق في ها في الواقع وبالتالي فالنتائج التي یحصیقترفوه

الإنكار متعمدا إخفاء الحقیقة  ىل فان الشخص الذي یكون قد عزم مسبقا علالمقاب خاطئة، وفي

المفروضة على الشعور واللاشعور  یاف الرقابة العلو في حالة الیقظة التامة یتعذر إضعاهو 

الاختبار محتفظا بإدراكه مسیطرا على  ل الشخص محلما فیظالمخزنة بهومات لانتزاع المعل

المحاولات والتجارب التي استخدم فیها  ل شارلون من خلالة، وقد توصبدرجة كبیر إرادته 

بالمائة من  بین الحالات  12التخدیري لا تتعدى  التحلیل التخدیري إلى أن نسبة نجاح التحلیل

مائة منها كان فیها الأشخاص الخاضعون للتجربة حریصین بال 30ل ا مقابالتي تمت دراسته

بالمائة من أولئك اللذین كانوا محلا للاختبار یستطیعون التحكم  50جزئیا على أسرارهم سیما 

  2.في إرادتهم في مواجهة التحقیق

  

  

  

                                                           
  .221، ص المرجع السابقمصطفى محمد الدغیدي،   1
، 1985 سنة ، 8، 7، مجلة المحاماة المصریة، العدد  مشروعیة استخدام العقاقیر المخدرة في الاستجوابمكرم عبید ،   2

  .78 ص
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  التنویم المغناطیسي: الفرع الثالث

لقد أكدت الدراسات فعالیة التنویم المغناطیسي في شحن الذاكرة وزیادة القدرة على تذكر 

ما ن مخزونة في مكا هوذكریات نالإنسا ان جمیع الأحداث التي مر بهالأحداث الماضیة ذلك أ

ى لعهذا الأخیر یعمل ا باعتبار هیف علالمغناطیسي الوقو ق التنویم طری نع نالمخ ویمك نم

  .خیر لا یكذبذا الأل أو إضعاف العقل الواعي وإیقاظ العقل الباطن وهش

ى عل والأشخاص كما یعتمدل یختلف حسب المواقف ذا المجادوره في ه أن هقول نوما یمك

للحدث  كالانتباه الزائدل العوام نوالذي تحدده مجموعة م مدى انطباع الحدث في ذاكرة النائم

 نا موطوال الوقت الذي استغرقه هذا الخیر ومدى ملائمته لشعور الشخص وأحاسیسه وغیره

  .لالعوام

أوامر  ذبتنفیإلى النائم  الإیحاءهذا ویرى البعض انه یمكن تحت تأثیر التنویم المغناطیسي 

النوم  أثناء ذي صدر إلیهال  الأمرل اللاواعي جاهلاتحت تأثیر العقالمنوم بعد الیقظة، فیقوم 

كان  إجرامي مال ذلك أن یقوم بارتكاب فعل مثا یقوم به بإرادته هویعتقد في قرارات نفسه ان

أصبح  فقدلا تمت للحقیقة بصلة ورغـم ذلك  بأقوالیدلي  أنلیرتكبه لولا التنویـم المغناطیسي أو 

  .ا فعلاالمنوم یعتقد به

تأثیر التنویم تحت  من التجارب انه لا یمكنیرى البعض الآخر نتیجة لمجموعة  في حین

ى فعالا أو تصرفات تتعارض مع إرادته، وبالتالي فلا یمكن حمله علیرتكب أ المغناطیسي أن

قد ارتكب  شخصا معینا د له وعلیه لا یمكن القول بانل شيء إلا إذا كان لدیه الاستعدافع

جریمة من الجرائـم بإیحاء من المنوم ما لم یكن هو ذاته لدیه الاستعداد الكامن في شخصه 

  1.لارتكاب هذه الجریمة

  

                                                           
  .230، ص المرجع السابقمصطفى محمد الدغیدي،   1
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  أجهزة التصویر والتسجیل: الفرع الرابع

من الحجیة في مجال لقد ثبت أن هذه الأجهزة تتمتع بقیمة علمیة كبیرة مما یكسبها قدرا 

الإثبات الجنائي قد لا تتوافر في غیرها من وسائل الإثبات الأخرى سواء منها التقلیدیة أو تلك 

   .القائمة على أساس علمي فتعتبر لسانا فصیحا ودلیلا ناطقا على اقتراف الجریمة

ادة مما فالتسجیل الصوتي ینقل لنا الحدیث كما دار بین الشخصین دون تحریف أو نقص أو زی

  ..قد یعترض قوال الشخص إذا ما قام هذا الأخیر بنقلها انطلاقا من ذاكرته

كما أن أجهزة التصویر تنقل لنا تسجیلا تراه عین آلة التصویر التي تعتبر بمثابة الشاهد الأمین 

الیقظ الخالي من الأمراض البصریة والمدرك لما یجري حوله من أحداث كما یمكن أن تنقل 

للأدلة التي یتعذر مشاهدتها بالعین المجردة لصغر حجمها والتي یتطلب تكبیرها تسجیلا 

  .الاستعانة بوسائل بصریة مساعدة كالمیكروسكوب مثلا

ولكن ورغم ما تقدمه هذه الأجهزة من أدلة قطعیة في الإثبات الجنائي إلا أنها قد تكون عرضة 

كن وببساطة إدخال تغییر أو حذف أو للعبث بها إذا لم تكن بأید آمنة، حیث أصبح من المم

وبذلك أصبح من المتصور ) المونتاج( نقل لعبارات من موضع إلى آخر على شریط التسجیل 

  1.تغییر مضمون التسجیل فیتغیر من إنكار للتهمة إلى اعتراف بها

  مشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي: المطلب الثاني

عامة تحكم استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة خاصة و أن منها ما یمثل ثمة قواعد 

اعتداء على حریة الفرد وحقوقه وحیاته الخاصة، فتثیر إشكالیة مشروعیتها وقیمة الأدلة 

  .المستمدة منها، وقوتها الثبوتیة

                                                           
 ص، 2000، دار الكتاب الدهمي، الطبعة الثانیة، سنة  مراقبة التلیفون والتسجیلات الصوتیة والمرئیةسمیر الامین،    1

38.  
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المادي والنفسي وفقا لما سبق تناوله فان الوسائل العلمیة الحدیثة قد تمثل اعتداء على الكیان  

ومنها ما یشكل اعتداء على حق الإنسان في حرمة حیاته الخاصة  للإنسان كالأسالیب الظاهرة،

كالأسالیب التقنیة، وعلیه یتم التعرض لمشروعیة الوسائل الظاهرة والوسائل التي تؤخذ بصفة 

  .خفیة

  ل العلمیة التي تستخدم بشكل ظاهرمشروعیة الوسائ: الفرع الأول

ائل العلمیة الحدیثة التي تستخدم بشكل ظاهر منها ما یؤثر مباشرة على الكیان إن الوس

النفسي للشخص لأنها تتعامل مع منطقة اللاوعي في عقله وتؤدي لإضعاف حریة الاختبار 

  .)البصمة الوراثیة( ومنها ما یباشر على جسم الإنسان قصد الحصول على الدلیل المادي لدیه،

  والمادي للشخص ل التي تمثل اعتداء على الكیان النفسيمشروعیة الوسائ: أولا

  :مدى مشروعیة التحلیل التخدیري .1

لتقدیر مشروعیة التحلیل التخذیري نتناول الاتجاهات الفقهیة والآراء التي قیمت بشأنه، ثم  

  .نعرض المواقف التشریعیة والقضائیة بما فیها موقف المشرع الجزائري

  .تباینت الآراء حول مدى جواز استخدام هذه الوسیلة بین معارض ومؤید: موقف الفقه المقارن

اتجه جانب من الفقه إلى أن استخدام هذه الوسیلة معارض لحق الإنسان  :الاتجاه المعارض

في كیانه المادي لأن هذه الوسائل تشكل اعتداء على جسم الإنسان وسالمته الجسدیة عند حقنه 

قاقیر تأثیر على العقل إذ تهدف فصل الشعور عن اللاشعور وتجعل بالمواد المخدرة و لهذه الع

الشخص یبوح بمكنوناته، كما أن التخدیر ینطوي على نوع من الإكراه باستعمال المواد التي 

تشل إرادة المتهم، ومن ثم ما یصدر عنه لا یكون صادرا عن إرادة واعیة ولا ینبغي التعویل 

اف الصادر عنه اعترافا صادر عن إرادة حرة، ویمكن الاستناد علیه قضائیا، و لا یعتبر الاعتر 

  .إلى النتائج كدلیل قانوني
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وعلیه فاستخدام هذه الوسیلة یشكل اعتداء على الحریة الشخصیة للفرد ومساسا بكرامته وانتزاعا 

  1.سریة خاصة به كما أنها تعارض حقوق الشخص في الدفاع لمعلومات

من الباحثین مشروعیة استجواب المتهم بواسطة استخدام العقاقیر أجاز جانب  :الاتجاه المؤید

المخدرة في التحقیق الجنائي لا سیما في حال رضا المتهم بذلك وقبول الخضوع للاستجواب 

مبررا ذلك أن استخدام هذه الوسیمة لا ینطوي على أي اعتداء على حقوق  .تحت تأثیرها

امها یكشف عن الاضطرابات النفسیة للمتهم ومعرفة الأفراد، كما یر ى هذا الاتجاه أن استخد

الجنائیة، وهي مبررات في صالح  الدوافع من ارتكاب الجریمة، ومن ثم تقدیر المسؤولیة

  2.المتهم

وحصر إمكانیة استخدام هذه الوسائل على الجرائم الخطرة وحالات الضرورة القصوى والجرائم 

  .خبیر مضمون للكشف عن حالة المتهمالمعقدة، وبقرار مسبب وتحت إشراف قضائي و 

المرض والتضلیل عن  كما أن استخدام هذه الوسیلة یساعد في كشف تظاهر المتهم وتصنعه

  3.سانلى كرامة الإنف تحقیق العدالة والحفاظ عإلى الخبرة بهدوء طریق اللج

المخدرة وعیة استخدام العقاقیر ف التشریعات حول مشر تختل: موقف التشریع والقضاء المقارن

الإیطالي الذي یعاقب كل ا، كالتشریع هیمعاقب علیمة فهناك من یحظرها وهناك من یعتبرها جر 

مواد المخدرة وبالمثل والتفكیر لشخص ما عن طریق استخدام ال الإرادةب حریة من تسبب في سل

  4.والأمریكي ، وكذلك التشریع الفرنسي والسویسريوالألمانيیزي التشریع الإنجل

                                                           
، 1ط، یةالحمایة الجنائیة للحق في سامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشریعة الاسلامنصر الدین مروك،   1

  .371 ، ص2003الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
، 2007، مذكرة ماجیستیر منشورة، مكتب التفسیر للنشر، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثةكوثر أحمد خالند،   2

  .83ص 
  .370، ص سابقالمرجع لانصر الدین مروك،   3
  .84، جع سابقمر كوثر أحمد خالند،   4
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كالقضاء الفرنسي، و  الإثباتدلیل  لاستخلاصة لذه الوسیالأخذ بهكما یرفض القضاء عموما  

ائري بإجراء فحص طبي و الجزائیة یوصي المشرع الجز  الإجراءاتمن قانون  68بموجب المادة 

ى لم بقصد الحصول عیستبعد التحلیل التخدیري في استجواب المته هفی هینفسي للمتهم، وعل

  1.هاعتراف

  شروعیة التنویم المغناطیسيم .2

انقسم الفقه لمؤید ومعارض لاستخدام التنویم المغناطیسي في مجال موقف الفقه المقارن 

  .الإثبات الجنائي

هناك من یؤید استخدام التنویم المغناطیسي وإمكانیة الاستفادة من نتائجه في  :الاتجاه المؤید

المجال الجنائي على أن یخضع لمجموعة من الضمانات، إذ لا یمكن اللجوء إلى هذه الوسیلة 

إلا عند الضرورة، ویكون استخدامها مقصورا على الجرائم الخطیرة، ومتى توافرت دلائل قویة 

  .فقة المتهمعلى الاتهام وبموا

  .فلا مانع قانوني من تنویمه واستجوابه وتعد الاعترافات الصادرة صحیحة ویؤخذ بها

هناك اتجاه معارض لاستخدام التنویم المغناطیسي لكونه یفقد المتهم قدرته : الاتجاه المعارض 

، كما هإرادتعلى السیطرة على عقله الظاهر ویبقى العقل الباطن خاضعا لسیطرة المنوم ما یعدم 

 لاوالشخص  إدانتهم برئ حتى تثبت هأن نتائجه مشكوك فیها، وفكرته تتعارض مع مبدأ أن المت

نسان ومساس بحق لى جسم الإاعتداء ع  هباطل وفی هفاعتراف هیإدانته، وعلیجبر أن یقدم دلیل 

  2.القانونیة هالدفاع وضمانات

لمیة و حظرت لم تتناول معظم التشریعات الوسائل الع :موقف التشریع والقضاء المقارن 

تعدیل مال التنویم المغناطیسي یشكل انتهاك للیرى أن استع الأمریكيا فالتشریع اللجوء إلیه

                                                           
  .245ص ، مشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيآسیا ذنایب،   1
  .383، ص سابقالمرجع النصر الدین مروك،   2
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نسان، لا في عقل الإیتضمن تدخ هلكون ،فردالرابع ومساسا بالحقوق الشخصیة للالدستوري 

تؤثر  هم لكونهاة أثناء استجواب المتلذه الوسیهالذي یحظر استعمال  الألمانيوكذلك التشریع 

  1.هوحریت إرادتهفي 

 همن مشروعیة استخدام التنویم المغناطیسي صراحة، غیر أن هولم یبین المشرع الجزائري موقف 

لى اعتداء ع لة باعتبارهاذه الوسیهمن الدستور یستفاد عدم مشروعیة  39باستقراء نص المادة 

  .الخاصة هحیاتنسان في حمایة حق الإ

ة فاعتبره القضاء الفرنسي لذه الوسیهأما عن موقف القضاء فترفض غالبیة المحاكم استخدام  

لة في ذه الوسیه لاستخدامالواسع  ورغم الانتشار ،نسانلإلى حقوق ایشكل اعتداء سافرا ع هأن

الناتج عن استخدام التنویم ویعده  الاعترافالقضاء یستبعد  أن الأمریكیة إلایات المتحدة الولا

  2.إرادیا لااعترافا 

  ز كشف الكذبامشروعیة جه .3

تباینت المواقف الفقهیة بین معارض ومؤید، وكذلك اختلفت التشریعات : موقف الفقه المقارن

  .والقضاء في اعتماد هذا الجهاز كأسلوب تحقیق

یرى أنصار هذا الرأي أن استعمال هذه الوسیلة تمثل خروجا على الحقوق  :الاتجاه المعارض 

ى لذا اعتداء كبیر علان اعتراف المتهم، فهما یؤدي إلى بطهالأساسیة للإنسان، واستخدام

ویبحث عن حركات الذات في  الإنسانیةیغوص في أعماق الذات  هالحریة الشخصیة لكون

  .یة الفحصالحالات التي تتم فیها عمل

                                                           
  .395-394 ، ص ص2005،دار النهضة العربیة، مصر، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصةمحمد الشهاوي،   1
  .246، ص سابقالجع مر الآسیا ذنایب،   2
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از غیر هو جهو  لاستخدامهغیر مضمونة، وتحتاج لصاحب الخبرة والكفاءة  هكما أن نتائج

ى المذنب والبريء لر عللاختبار وهي أعراض تظهخاضع الأعراض السلوكیة للثابت یسجل 

  1.تصنیفها ومن ثم تقریر براءته أو إدانته یمكن لخبیر لى حد السواء ولاع

لى إرادة الشخص یؤثر ع لااز هذا الجهالرأي أن استخدام ذا هیرى أنصار  :المؤید الاتجاه 

ه في م، وفي مقدور الشخص أن یمارس حقالإدراك عن المته إلغاءیرتب  لا هن استخداملأ

 ،یشكل مساسا بالحق في الخصوصیة لااز هذا الجهف التنویم والتخدیر كما أن الصمت بخلا

و وضع أنبوبة من المطاط كشف الكذب هالاستجواب المباشر وبین جلسة بین  الاختلافن لأ

ضغط الدم وجهاز مماثل یستخدم في حول القفص الصدري ورباط مماثل حول الذراع لقیاس 

شخص أو سحب أي مادة یتم حقن ال لابائیة معینة بالیدین، و أقطاب كهر ب بتوصیل رسم القل

المتهم تحت تأثیر الكامل للشخص ولا یتصور أن یقع ي من الجسم، ولا تدخل في الوعي العقل

ه وهو یهدف ناك ما یمنع استخدامهو تحت تأثیر نفسي معین ولیس الإكراه المعنوي وإنما ه

  .مرصد الانفعالات النفسیة للمته

لمحاكم بعدم مشروعیة استعمال أجهزة كشف الكذب تقر غالبیة ا :موقف القضاء المقارن

عد خرقا  وإلام في التزام الصمت المته الفرنسي استنادا لحق، فیستبعده القضاء هن نتائجوبطلا

والألماني  الإیطاليویحظره القانون   الأمریكیةغالبیة المحاكم  هلحقوق الدفاع، وترفض

  2.القضاء الجزائري بهیأخذ  لاسري، و والسوی

  : مدى مشروعیة البصمة الوراثیة .4

اعتداء على الكیان المادي تباینت الآراء الفقهیة حول اعتماد البصمة الوراثیة بین اعتبارها 

  .للشخص وجواز اعتمادها، واختلفت توجهات تشریعات الدول بشأن تبنیها كوسیلة إثبات

                                                           
، دار الفكر الجامعي، ، تحقیق الدعوى الجنائیة واثباتها في ضوء التشریع والفقه والقضاءحمد علي سكیكرم  1

  .461 ص، 2007مصر،
  .392، ص سابقالرجع ملانصر الدین مروك،   2
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ونظرا لنجاعة هذه الوسیلة فإنها لم تلق جدال كبیرا في الأوساط الفقهیة والقضائیة حول 

  .مشروعیة استخدامها

النووي في الإثبات الجنائي  یتفق رجال الفقه حول استخدام الحمض: موقف الفقه المقارن

باعتباره طریقا علمیا قاطعا في الإثبات، ویرتبط استعمالها باحترام الضوابط القانونیة اللازمة إذ 

  .یستلزم الأمر الكفاءة والخبرة وأن یتم الفحص بأكثر من طریقة والتأكد من المواد المستعملة

شروعیة استخدام البصمة الوراثیة في تجیز التشریعات المقارنة م: موقف التشریعات والقضاء

المسائل الجنائیة وتجمع على وضع ضوابط تشریعیة وقضائیة للحصول على الشفرة الوراثیة 

  .وضمانتها

إذ یجوز لسلطات التحقیق اللجوء إلیه في حال الاستعجال التي تخشى فیها من ضیاع الدلیل،  

  1.سيومن التشریعات التي تجیزه التشریع الألماني والفرن

كما تجیز التشریعات العربیة كالمصري والعراقي والجزائري وان لم ینص على ذلك صراحة إلا  

أنه یجیزه بإجازة طرق الإثبات واتخاذ الإجراءات الطبیة اللازمة متى كانت مفیدة في التحقیقات 

ئیا متى تم من قانون الإجراءات الجزائیة، وتعد هذه الوسیلة طریقا علمیا مقبولا قضا 68المادة 

  2.في إطار الضوابط القانونیة وبناء على قرار الجهة القضائیة المختصة مع احترام حق الدفاع

  

  

  

                                                           
الحدیثة للنشر، ، دار الجامعة ، الجوانب القانونیة والشرعیة للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثیةمحمد أحمد غانم  1

  .192 ص، 2008مصر،
  .250، ص سابقالمرجع الآسیا ذنایب،   2
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  مشروعیة الوسائل العلمیة التي تستخدم خفیة: الفرع الثاني

  تلامشروعیة اعتراض المراس .1

اختلفت الآراء حول مشروعیة استعمال هذه الوسیلة في الإثبات فیذهب  :موقف الفقه والقضاء

القضاء الفرنسي لإقرار مشروعیة مراقبة الوسائل متى اقتضت مصلحة التحقیق ذلك وكانت 

المراقبة بناء على إذن من جانب التحقیق وبموافقة أصحابها ولا یجوز انتهاك سریة الخطابات 

  .بات للغیر دون موافقة الأشخاص الذین كتبوهاالخاصة، ولا یجوز تقدیم الخطا

ویكفل القضاء والفقه المصري سریة المراسلات البریدیة والبرقیة والمحادثات التلفونیة، ولا یجوز 

ویشترط القضاء الكندي لمشروعیة  مصادرتها إلا بأمر قضائي ولمدة وفقا لأحكام القانون،

واستیفاء شروط شكلیة وفي  لى إذن قضائياستخدام هذه الوسیلة ضوابط عدیدة كالحصول ع

  1.جرائم محددة

اهتمت التشریعات باحترام الحیاة الخاصة للإنسان غیر أن  :موقف التشریعات المقارنة

السلطات القضائیة تلجأ لمراقبتها في بعض الحالات الاستثنائیة كالتشریع الفرنسي الذي یجیز 

 44من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بموجب المادة  100استعمال هذه الوسیلة وفقا للمادة 

التي تجیز لقاضي التحقیق اعتراض  23/03/2019في الصادر  222/ 2019من القانون 

  .المراسلات عند الضرورة

من قانون الإجراءات الجزائیة المصري لقاضي  95وكذلك المشرع المصري أجاز في المادة  

التحقیق بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والطرود لدى مكاتب البرید متى كان لذلك 

                                                           
، 2009، دار المطبوعات الجامعیة، مصر ، 1، طمراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیةیاسر أمیر فاروق،   1

  52ص 
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جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید عن ثلاثة أشهر فائدة في ظهور الحقیقة في 

  1.من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 88وهو نفس توجه المشرع الأردني في المادة 

إلى  5مكرر 65وبالمثل المشرع الجزائري الذي استحدث اللجوء لهذا الأسلوب بموجب المواد  

المؤرخ في  06/22بموجب القانون من قانون الإجراءات الجزائیة   10مكرر  65

المتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/155المعدل للأمر  20/12/2006

  .الإجراءات الجزائیة

  مشروعیة تسجیل الأصوات .2

یرى جانب من الفقه كالفقه الأمریكي والفرنسي أن التسجیلات الصوتیة : موقف الفقه المقارن

الإنسان وتتعارض مع التعدیل الرابع من الدستور تنطوي على اعتداء حقیقي على خصوصیة 

الأمریكي الذي یحظر التنصت سواء على محادثات الإنسان، وكذلك جانب من الفقه المصري 

ات ویفتح باب التعسف ویعطي للجهنسان ه انتهاك لحقوق الإجراء فییرى بأن استخدام هذا الإ

ا همیة باعتبار لاستخدام الوسائل الع لات، ویرى جانب آخر جوازفرصة لتزویر التسجی الأمنیة

مانع من استخدام الوسائل الحدیثة في الكشف عن الجرائم  لاوسائل فعالة لمكافحة الجریمة و 

الذي اضفى صفة  1970ة سنة الجزائی الإجراءاتالفرنسي بعد تعدیل قانون  ها كالفقومحاربته

یونیة وبضوابط معینة إذ یشترط فز لقة بمراقبة المحادثات التلالمتع الإجراءاتى لعیة عالمشرو 

وكذلك  ،اهیدیة كشفلا یمكن للوسائل التقلذن القضائي، وأن یكون في الجرائم الخطیرة التي الإ

مانعا من مراقبة  ىیر  لاالجزائري الذي  هوالفق 1972لسنة  37المصري بعد صدور قانون  هالفق

 2.یقوریة أو قاضي التحقهالخاصة بأمر من وكیل الجم الأحادیث

                                                           
  .167، ص 2005،دار الثقافة للنشر، عمان،  1ط، ، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة الأردنيعلي سالم الحلبي  1
  .31 ، صسابقالمرجع ال، یاسر أمیر فاروق  2
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أجازت غالبیة التشریعات تسجیل المكالمات الخاصة بالأفراد : موقف التشریع والقضاء المقارن

والتحمیل والتنصت على الأحادیث والمكالمات الخاصة كإجراء استثنائي وبشروط وضمانات 

خاصة، كالتشریع المصري الذي یجیز مشروعیة مراقبة المحادثات التلیفونیة بموجب المادة 

نون الإجراءات الجزائیة بأمر قضائي لمدة محددة، كذلك أجاز المشرع الجزائري تسجیل قا 206

المؤرخ في  22/06الأصوات بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

  .10مكرر  65إلى  5مكرر  65المواد  2006/12/20

الإثبات فانقسم القضاء وتباینت آراء القضاء حول مدى مشروعیة استعمال هذه الوسیلة في 

، أین أجیز اللجوء 1980قابل ورافض وكذلك كان القضاء الفرنسي إلى غایة  الأمریكي بین

  1 .القانونیة وكذلك القضاء المصري لهذه الوسیلة وفقا للضوابط

  مشروعیة التقاط الصور .3

الفقه بین  یعد التصویر تسجیلا مصورا لما یحدث بالعین المجردة ویفرق: موقف الفقه المقارن

ما إذا حصلت التقاط الصورة في مكان خاص أو عام، فإذا تمت في مكان خاص یعد أمرا 

محظورا إذا تمت دون موافقة صاحب الأمر، وبإذن قضائي كالفقه الفرنسي الذي یحظر اللجوء 

  .إلى التنصت أو التسجیل في مكان خاص، وكذلك الرأي الراجح في مصر

عام یعد أمرا مباحا وإجراء مشروع ویرجع إباحة هذا الإجراء لأنه أما التصویر خفیة في مكان 

  2 .عام تم في مكان

یفرق القضاء بین ما إذا كان التصویر خفیة في مكان خاص أو : موقف القضاء والتشریع

مكان عام، فإذا تم خفیة في مكان خاص فیقضي بعدم المشروعیة طالما كان لدیه قدر متوقع 

                                                           
  .256، سابقالمرجع الكوثر أحمد خالند،   1
،  2011،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  1ط، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائيمحمد أمین الخرشة،   2

  .194ص 
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المكان الخاص ورفعت الحمایة الدستوریة عن الشخص فیما یتعلق بحقه من الخصوصیة في 

  1 .في الخصوصیة

ویمنع القضاء الفرنسي التصویر والتسجیل في المكان الخاص، أما المكان العام فیه إجراء 

مشروع والدلیل المستمد منه یعد مشروعا لأنه لا یؤدي إلى انتهاك الحق حرمة الحیاة الخاصة، 

ة التشریعات التقاط الصور من أجل فائدة التحقیق وتشترط جملة من الضمانات وتجیز غالبی

  2 .كالتشریع الفرنسي والمصري وكذلك العراقي

أما المشرع الجزائري فقد أجاز ذلك صراحة في قانون الإجراءات الجزائیة بعد تعدیله في 

  .10ر مكر  65إلى مكرر  5مكرر  65ضمن المواد  2006/12/20في  المؤرخ 22/06

  سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي: المطلب الثالث

الوسائل الحدیثة، یشكل تأثیرا كبیرا على الاقتناع  باستخداملا شك أن الإثبات العلمي 

الذاتي للقاضي الجزائي، وحریته في تكوین عقیدته، وهذا یعني إعطاء دور بارز للخبرة، وإفساح 

المجال أمامها، حیث إن القاضي متخصص في القانون، ولا یستطیع أن یلم بهذا الكم الهائل 

  3.المسائل الفنیة  له من الاستعانة بأهل الخبرة فيالعلوم، والمعارف الأخرى، وكان لابد  من

فإذا كان العلم قد أحدث الكثیر من أسالیب الإثبات، وأمد سلطات التحقیق بوسائل علمیة  

حدیثة ومتطورة، فإن اقتناع القاضي في الأمور الجنائیة یأتي على قمة كل هذه الوسائل، لا 

العدالة من السلطة والاستبداد، التي ترتبت على كوسیلة من وسائل الإثبات، إنما جاء لحمایة 

                                                           
  .176، ص نفسهجع مر ال  1
  .200، ص السابقمرجع ، ال محمد أمین الخرشة  2
، كلیة الحقوق، جامعة سیدي بالعباس، مجلة كفایة الدلیل العلمي وسلطة القاضي الجزائي في تقدیرهبن طاهر عثمان،   3

  .785، ص 2020، 3، العدد 7الدراسات الحقوقیة، المجلد 
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على  اعتداءاستخدام هذه الوسائل العلمیة الحدیثة، والتي في كثیر من الأحیان تكون في ذاتها 

  1.الحریات

ولكن قد أدى استخدام الأدلة الحدیثة في الإثبات دورا واسعا للخبیر في الدعوى، وذلك بإبداء  

من المسائل الفنیة التي تحتاج إلى متخصص، حتى إن البعض رأیه الفني فیما یعرض علیه 

یرى أن هذه الو سائل الحدیثة أثرت على مبدأ نظام اقتناع القاضي بدرجة كبیرة، فجعلت للخبیر 

القول الفصل، ولا یبقى للقاضي سوى التسلیم بهذا القول، بل إن البعض ذهب إلى أكثر من 

ثبات الجنائي توجد ، وأما البعض الآخر فیرى أن ذلك، فیرى أن الوسائل العلمیة في الإ

استخدام نوعا من الاقتناع المفروض علیه الوسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي لا یتعارض مع 

نظام الاقتناع القضائي للقاضي، وإنما هو یفسح المجال للاستفادة من القرائن وأعمال الخبرة في 

  2.ستریح له ضمیره إطار السلطة التقدیریة للقاضي حسبما ی

فالسمات التي تتمیز بها الأسالیب العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، تدفع البعض إلى  

للقاضي،و أن لدیها القدرة الذاتیة في التأثیر على  بأنها تقلل من السلطة التقدیریة الاعتقاد

نتائج البحوث العلمیة تكوین درجة اقتناعه إلى الحد الذي یفرضه هذا الاقتناع، بما تسفر عنه 

  .من نتائج قطعیة الثبوت، تخلو من شبهة الظن

إلا أن هذا التصور لیس في محله، لأنه یجب النظر إلى هذا الأمر من ناحیتین، أولا القیمة  

  3.العلمیة الناطقة للدلیل العلمي، و ثانیا الظروف والملابسات التي وجد فیها هذا الدلیل

، تخرج عن السلطة التقدیریة للقاضي، لأن قیمة الدلیل تقوم على أسس فبالنسبة للناحیة الأولى 

علمیة دقیقة، لیس للقاضي الحریة في مناقشة حقائقها بعكس الظروف والملابسات التي وجد 

                                                           
، ص 1981، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، الجنائي للإثباتالنظریة العامة حسین محمود ابراهیم،   1

  .26-25ص 
  .786، ص سابقالمرجع بن طاهر عثمان،    2
  .نفسهرجع مال   3
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فیها الدلیل، فإنها تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي لأنها من طبیعة عمله، بحیث یكون في 

با على الرغم من ثبوت قطعیته من الناحیة العلمیة، وذلك إذا مقدوره أن یطرح هذا الدلیل جان

تناقض هذا الأخیر مع ظروف وملابسات الواقعة، فالدلیل العلمي لیس آلیة معدة لتقریر اقتناع 

القاضي الجزائي بخصوص مسألة غیر مؤكدة، وتطبیقا لذلك فإن للقاضي أن یأخذ بكل ما جاء 

وله أن یأخذ بالعناصر التي اطمئن إلیها، ویطرح ما لا  بتقریر الخبیر، وله أن یطرحه كله،

یطمئن إلیه منها، كما أن للمحكمة ألا تعو ل على تقریر الخبراء الذي قدم في مصلحة المتهم، 

وتأخذ بتقریر غیرهم، لأن ذلك داخل في تقدیرها لموضوع القضیة، ومتعلق بوقائعها، ومن ثم 

  .مناقضا لظروف الواقعة وملابساتها یكون للقاضي استبعاد أي دلیل إذا كان

مثلا یكون للقاضي استبعاد الدلیل الناتج عن تحلیل الحامض النووي أو عن بصمة المخ في 

أو لهدمه، فالبصمة الوراثیة، أو بصمة لإقامة الدلیل، الإثبات ، مفضلا علیه عناصر أخرى 

ذي نستشفه من خلال المخ هي دلیل عادي كأي دلیل آخر في القضاء الجنائي، الأمر ال

  1. من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 212استقرائنا لنص المادة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .787، ص  جع السابقمر البن طاهر عثمان ،    1
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  :خاتمة

یع جوانب مج فيالتطور الذي شهدته البشریة  أن ىلإخلص نختام هذه الدراسة  في

 المتبادل الاعتمادبسبب  الجنائي الإثباتعلى میدان  ریكب ریشك تأث أدنى، كان له بدون الحیاة

التطور التكنولوجي  استغلال خلالة كذلك، من میجر لالتطور الذي یعرفه میدان ا ینبینه وب

  .ستوى عال من التقنیة والتكنولوجیامبأصبحوا هم كذلك  نیجرمممن طرف  الحدیث

 نیحیت فيواكب هذا التطور ولو بشكل جزيء  الجزائري المشرعكذلك أن  یلاحظوما 

 ىلإوتطرق  ،)وقانون العقوبات الجزائیة الإجراءاتقانون ( الجزائري الجنائيمنظومة القانون 

هي  التي الإجراءاتورخص لبعض  الإجرامة من ر یخطلا الأنواعآلیات وأسالیب مكافحة بعض 

ر ذلك طبعا هو ر بالفردیة، وم والحریاتوكرامة الفرد و للحقوق  لخصوصیة انتهاكاجوهرها  في

 الأفرادمن  لاحیان قبو لأمن ا ریكث فيوالسلم العام للمجتمع، ویلقى ذلك  الأمنعلى  الحفاظ

 .أنفسهم

التي اعتبرها البعض منافیة الأدلة رغم ما أثیر من جدل كبیر في مشروعیة هذه و 

یجاد حل توفیقي، إت إلا أن هذا الجدل یدور حول یاالبشریة القائمة على الحقوق والحر للطبیعة

المشرع ن أقر إ و یتجنب العیوب التي تكشف عنها التجربة، وذلكیا عدد من المزا یحقق أكبر

في تكوین قناعته، هذا لاقتناع الذي یبدو من جانبین هما حریة القاضي في  مبدأ حریة القاضي

دلیل یطمئن إلیه، دون أن یتقید في تكوین قناعته بدلیل معین طالما  أن یستمد قناعته من أي

م یطمئن لدلیل الذي یطمئن إلیه وجدانه و یطرح الدلیل الذي لا خذیأ أنه لم یقتنع به، فله أن

  .إلیه
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  :النتائج

  :الآتیةالنتائج   أن نطرح خلال التقدیم أعلاه یمكن ومن

العلمیة الحدیثة من خلال الممارسات القضائیة أن تطور العلوم وتفاقم  الأدلةأثبتت  - 

الحیاة أدى إلى تطور أسالیب ارتكاب الجریمة حیث أصبح اكتشاف الجاني أمرا  مشاكل

  .والمتطورة العلمیة الحدیثة الأدلةلزاما على القاضي اللجوء إلى  عسیرا لذلك كان

على  أیضا، ترك أثاره الحیاةجوانب  جمیعالذي مس  الحدیثالتطور التكنولوجي  أن - 

 فيتعرضنا لبعض منها  التي الحدیثة الجنائیةدلة لأا خلالمن  الجنائي الإثباتمیدان 

 .دراستنا هذه

بالطابع الموضوعي،  التقنیة الحدیثة الأدلةتتمیز النتائج التي یتم التحصل علیها من  - 

ما یؤدي إلى تقریب الحقیقة  فهي تعتمد على معاییر علمیة غایة في الدقة، وهو

 احتمالیة الوقوع في الخطأ القضائي القضائیة من الحقیقة الواقعیة، ویقلل من

الجنائیة الحدیثة بالرغم من  الأدلةفي اعتماد  الأنظمةئري هذه از المشرع الج ةسایر م - 

سیما البصمة الوراثیة، في حین تحفظ على لاتي اقترنت بتطبیقاتها الصعوبات ال

حلیل التخدیري، لما تحمله من استعمال وسائل أخرى غیر المتفق على استعمالها كالت

 .الأفرادءات تمس بحقوق وحریات ار إج

العلمیة الحدیثة إلا أنها تبقى تهیمن على ضمان  الأدلةلبعض  رغم الانتقادات الموجهة - 

 .عملیة الإثبات بشيء أفضل مقارنة بالأدلة التقلیدیة الأخرى

یبقى للقاضي الحریة الكاملة في رغم التطور العلمي في الأدلة العلمیة الحدیثة إلا أنه  - 

برأي الخبیر إلى تكوین عقیدته واقتناعه بحیث لا یجب أن یبالغ القاضي في الأخذ 

 .درجة أن یحل محله
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  :التوصیات

یات صنقدم مجموعة التو  فإننانتائج،  من الدراسةفي هذه  إلیهل صاتساقا مع ما تم التو 

 :التالیة

 ءات الماسـة بالحریـة مـنار ي بعض الأحیان اتخاذ بعـض الإجـقد تقتضي الضرورة وف - 

سـلات والتقـاط ار ض المار ءات اعتـار الحقیقـة، ومـن بـین هـذه الإجـ اجـل الكشـف عـن

الذي یوجب على المشرع والقضاء إقامة التوازن بین حق المجتمع في  الصـور،الأمر

 .د في السریةار الأف الأمـن لمنـع الجریمـة وحـق

إرسال القضاة والمحققین الجنائیین إلى دورات فنیة متخصصة في مجال التعامل مع  - 

 .حرفي متخصصالعلمیة الحدیثة بشكل  الأدلة

 ستعمال وسائل التقنیةخلال ا ل علیها منصمهما كانت درجة دقة النتائج التي یتم التح - 

ها نسبیة الحالة سر تف الخطأعینة من سبة مأن هناك ن الحدیثة في الإثبات الجنائي، إلا

علیها  الاعتماد رورة الحذر من نتائج هذه الطرق، وعدمض، لذلك ینبغي للأفراد النفسیة

 .بالأدلةا في الإثبات الجنائي ما لم یتم دعمها لوحده

ضرورة تدخل المشرع الجزائري وعدم وقوفه صامتا وذلك من خلال نصوص واضحة  - 

العلمیة المقبولة وغیر المقبولة من أجل تلافي أي  الأدلةمبینا فیها موقفه من  وصریحة

 .والقانون انفصال بین الواقع
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  :قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر: أولا

 القوانین -1

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009أوت  05المؤرخ في  04-09القانون رقم  .1

والاتصال ومكافحتها، الصادر في الجریدة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 

 .2009أوت  16، المؤرخ في 47الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر  212المادة  .2

الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة 

 .1966جوان  10، السنة الثالثة، بتاریخ الجمعة 48د الجزائریة،العد

المتضمن قانون  1982فبرایر  14المؤرخ في  04-82من القانون  339المادة  .3

 .العقوبات الجزائري المعدل والمتمم

 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .4

 .والمتممقانون العقوبات، المعدل ،الذي یتضمن 

 155-66المعدل والمتمم للأمر  2006دیسمبر 20المؤرخ في  22- 06 القانون .5

 .2006دیسمبر 24صادرة في  84 ر عدد. المتعلق بقانون الإجراءات الجنائیة ، ج

 باللغة العربیة قائمة المراجع: ثانیا

 الكتب-1

التراث العربي، ، بیروت، دار إحیاء 1المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مصر، ج  .1

 .باب الثاء

جندي عبد الملك،  الموسوعة الجنائیة، الجزء الأول، مكتبة العلم للجمیع، بیروت،  .2

 .2005لبنان، 
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، أدلة الإثبات 3، ط2، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدین. د .3

  .2013، دار هومة، الجزائر، )الاعترافات و المحررات(الجنائي، الكتاب الأول 

 . 2021دار هومة، الجزائر،" الإثبات في المواد الجنائیة،"عمر زودة،  .4

دار " الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائیة،"محمود نجیب حسني، .5

 .1992النهضة العربیة، القاهرة، مصر ،

، المعجم الوجیز،مجمع 11الإمام محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي، لسان العرب، ح .6

 .1996،)لبنان(یة، بیروت اللغة العرب

 .209، ص 1983محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة الكویت،  .7

 ،1967،)لبنان(المنجد الأبدي، دار المشرق  .8

أحمد أبو القاسم، الدلیل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص،  .9

السعودیة،  ،ت الأمنیة و التدریبعربي للدراساالجزء الأول، دار النشر بالمركز ال

1993. 

، ریم للنشر 1كمال محمد  عواد، الضوابط الشرعیة والقانونیة للأدلة الجنائیة، ط .10

 .2011، )ن.ب.ب(والتوزیع، 

رمسیس بهنام، المحاكمة و الطعن في الأحكام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .11

 .1993مصر، 

دراسة (تقدیر الأدلة  فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في .12

 .2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1،ط)مقارنة

ایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التحري والتحقیق، دار ھبد االله أوع .13

 .2008ومه، الجزائر ،ھ

عبد الدایم، حسني محمود، البصـمة الوراثیـة ومـدى حجیتهـا فـي الإثبـات، . د .14

 .2009سـكندریة، دار الفكـر الجـامعي، الإ
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الجوانب القانونیة و الشرعیة للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة،  غانم أحمد محمد، .21

 .2008الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 
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  :الملخص

في الإثبات الجنائي، والتوصل إلى  ة الحدیثةالعلمی الأدلةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور 

فالوسائل . الجناة في أسرع وقت، وحمایة حقوق المجني علیهم، وإلحاق العقوبة بمرتكبي الجریمة

العلمیة الحدیثة تستخدمها أجهزة الشرطة كقرینة، یمكن الاستناد إلیها كأدلة دامغة لمعرفة 

المشكلة أنّ المتهمین یستخدمون  تكمن. الجناة، كما یستخدمها القضاة عند إصدار الأحكام

ونظرًا لتطور أسالیب ارتكاب الجریمة فقد . الوسائل العلمیة والعلوم الحدیثة في ارتكاب الجرائم

فالدلیل العلمي بذاته یمثل مشاكل تمس الحقوق الأساسیة . أصبح اكتشاف الجاني أمرًا عسیرًا

ومن خلال المنهج . ال القضاءللإنسان؛مما جعل كشف الحقیقة في غایة الصعوبة لدى رج

أن التطور التكنولوجي قد صاحبه تطور : الوصفي التحلیلي، توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة

في وسائل الإجرام، وأصبح الجناة یستخدمون أحدث ما وصل إلیه العلم لاقتراف جرائمهم، 

: صورتین، أولهما كذلك تطورت الوسائل المتبعة في الكشف عن الدلیل، واتخذ هذا التطور

محاولة الحصول على الدلیل باستخدام وسائل جدیدة لم تكن معروفة من قبل، أما الثانیة فهي 

أختلف الفقه بین مؤید . تعدیل وتطویر استخدام وسائل تقلیدیة على نحو یزید من فعالیتها

ب تمامًا ومعارض لاستخدام الدلیل العلمي؛ نظراً لتعارض نوعان من المصالح یبدو من الصع

من یؤید أنّ الدلائل العلمیة تساعد على إخراج الحقیقة بأقل وقت وجهد، . التوفیق بینهما

   .ومعارض للدلیل بزعم أنه ینهي دور القاضي في عملیة الإثبات

  .الأدلة العلمیة الحدیثة، الإثبات الجنائي، الوسائل العلمیة الحدیثة، القاضي: الكلمات المفتاحیة
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Summary: 

This study aimed to know the role of modern scientific evidence in criminal proof, 

finding the perpetrators as quickly as possible, protecting the rights of victims, and 

imposing punishment on the perpetrators of the crime. Modern scientific methods 

are used by police agencies as evidence that can be relied upon as conclusive 

evidence to identify the perpetrators. They are also used by judges when issuing 

sentences. The problem is that the defendants use scientific methods and modern 

science to commit crimes. Due to the development of methods of committing 

crimes, discovering the perpetrator has become difficult. Scientific evidence itself 

represents problems affecting basic human rights, which has made revealing the 

truth extremely difficult for judicial officers. Through the descriptive and 

analytical approach, the study reached the following results: Technological 

development has been accompanied by development in criminal methods, and 

perpetrators have begun to use the most up-to-date science to commit their crimes. 

The methods used to uncover evidence have also developed, and this development 

has taken two forms, the first of which is an attempt Obtaining evidence using new 

methods that were not known before. The second is to modify and develop the use 

of traditional methods in a way that increases their effectiveness. Jurisprudence 

differs between supporters and opponents of the use of scientific evidence. Given 

the conflict of two types of interests it seems quite difficult to reconcile them. Who 

supports that scientific evidence helps to reveal the truth with the least time and 

effort, and opposes the evidence by claiming that it ends the role of the judge in the 

proof process. 

Keywords: modern scientific evidence, criminal proof, modern scientific methods, 

judge. 




